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  :إهـــــــــــــــــــــــداء 

، إلى جدتي و من كان دعاؤها سببا في نجاحي، إلى من بفضلها بعد اللّه عزّ و جلّ إلى أعز الناس

.الغالیة حفظها اللّه و أطال عمرها 

لّه لـ، أطال اروح الأمل و المثابرة أبي العزیز، إلى من زرع في قلبي إلى من كانت سندا لي أمي العزیزة

.عمرهما  في

.أعانه اللّه و حفظه زوجي الغالي،و دراستيإلى من دعمني و وقف معي في حیاتي 

.ثزیري :حسین و لعلى، و أختي:ى من أعتزّ بهم و أحملهم في قلبي، إلى إخوتيإل

.سامي و ألیسیا :و زوجها و أولادهماإلى عمتي

.، و كل إخوة زوجي إلى أمي و أبي الثانیین

.إلى كل صدیقاتي و زمیلاتي في الإقامة و الجامعة 

بسمة



  :داء ـــــــــــــــــــــإه

، إلى من لّت أنامله لیقدم لنا لحظة سعادةإلى من ك...إلى من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب 

.حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم إلى القلب الكبیر والدي العزیز 

، إلى من الشفاء إلى القلب الناصع بالبیاض، إلى رمز الحب و بلسم إلى من أرضعتني الحب و الحنان

.أتمنى لها الشفاء العاجل أمي الحبیبة 

.، إلى ریاحین حیاتي إخوتي الأحبة لطاهرة الرقیقة و النفوس البریئةإلى القلوب ا

.ب و عائلته الكریمة زوجي الحبی،إلى قرة عیني و إلى الروح التي سكنت روحي

، ى من أتمنى أن أذكرهم إذا ذكروني، إلحزني، إلى من أعرفهم و یعرفوننيإلى من یجمع بین سعادتي و 

.إلى من أتمنى أن تبقى صورهم في عیوني ، إلى صدیقاتي العزیزات 

دیهیة



:تقدیـــــــرو شــــــــــــــــكــر 

:و عملا بقوله تعالى ،یسیره لانجاز هذا العمل المتواضعنشكر الــــله عز و جل على توفیقه و ت

"مْ كُ نَّ زیدَ لأََ مْ تُ رْ كَ شَ نْ ئلَ وَ "

"الدكتورالجزیل إلى الأستاذلشكر باتوجهاعترافا بالفضل ن على كل ما قدمه لنا"  انبد الرحمخلفي ع:

.خیرا فجزاه الــلــــــــــه عنا،واضعهذا البحث المتترة انجاز طوال فنصائح قیمة و من إرشاد، توجیه

.لكلیة الحقوق و أیضا إلى كل الأساتذة الأفاضل ،و التقدیر لأعضاء لجنة المناقشةو واسع الشكر

.في انهاء هذا العمل و لو بالتشجیع الأخیر نشكر كل من ساعدو في 
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:مقدمة

أ

:ة ـــــدمــــــمق

الأنشطة    في القدرات فكانت الحاجة إلى ضم،قدرات الانسان محدودة مهما كبرتمن المعلوم أن

هذه الأخیرة ازدادت توسعا حتى أنها و  ،شركةو یأخذ الاشتراك في واحد من صوره شكل الالإقتصادیة 

لك تبرز لذ ،أن عصرنا الحاضر هو عصر الشركاتتغلغلت في جمیع میادین الحیاة بحیث یمكن القول

.التي تقترفهاأن الجرائم الضرورة إلى ضبط نشاطها بش

ذلك متى توافرت لیة الجزائیة للشركات التجاریة و اعترف بالمسؤو فحسم المشرع الجزائري موقفه و 

تسلیط العقاب علیها إذا كة جزائیا باعتبارها شخص معنوي و حیث وجب متابعة الشر ،شروطها القانونیة

لإجرام المالي تطهیره من المخلفات السلبیة للتحقیق الأمن في عالم الأعمال و ثبت إدانتها و ذلك ضمانا

.الذي قد یتعرض له 

بالرغم من أن الشركة التجاریة كائن مجرد غیر ملموس لكن یعد الاختصاص الشخصي قابلا و       

ن لكل من ضابط الشرطة القضائیة فبالتالي یمكللتطبیق علیها على أساس مبدأ المساواة بین الأشخاص؛

ة یشتبه قاضي التحقیق وكذلك قاضي الحكم القیام بمهامهم في مواجهة أي شركة تجاریووكیل الجمهوریة و 

مما سبق تتبین ضرورة التكییف و  ،المكملةالقوانین علا یعاقب علیه قانون العقوبات و فیها أنها ارتكبت ف

الجید للإجراءات الجزائیة المتعلقة بالأشخاص الطبیعیة في الحالة الخاصة بالشركة التجاریة كشخص 

.معنوي 

توزیع بالموظفین و  تشغیلها عدد هائل من العمال ة إدارة الشركة التجاریولقد نتج عن تعقد تنظیم و 

جعلت نشاطها حكرا على أعضائها من الأشخاص ، فطبیعتهابینهمالاختصاصاتتشابك الأدوار و 

هذا یعني و  ،تصرفون باسمها و تحقیقا لمصلحتهاالطبیعیین لاستحالة ممارسته إلا بواسطة هؤلاء الذین ی

.جاریة إنما في الحقیقة تقع من المعبرین عن إرادتهاأن الجرائم التي تقع من الشركات الت

ین دون اقرار مسؤولیتها الجزائیةثم إن ترك الشركات التجاریة لكونها كیان معنوي تخالف القوان

خطأ العقاب على كل لذلك من الضروري المساءلة و ،لمساس بالسیاسة العقابیةالتمعن فیها یؤدي إلى او 

توقیع العقوبات الجرائم و  عن هذه تهامساءلتفسیر التساؤل حول إمكانیة و  ممارسة أنشطتهایرتكب أثناء 

التي أفرزتها النصوص ، لكن ذلك یتطلب بالمقابل بعض التحلیل للإجابة عن المفاهیم الغامضة اعلیه

.ما یترتب علیها من إشكالات مختلفة المستحدثة و 



:مقدمة

ب

من الناحیة النظریة "المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة"لذا تتضح أهمیة اختیارنا لموضوع 

أساسا الراجعةعند التطبیق و الإشكالات یثیر العدید من ونه موضوع لا یزال یتسم بالدقة و في ك ،أو العملیة

مما سیطرح لا ،ات التجاریة لطبیعتها كشخص معنوياسقاطها على الشركإلى صعوبة ترجمة النصوص و 

بلادنا في جمیع المجالات،ة اشكالات تتطلب الحل السریع لمواكبة التطورات التي تشهدها محالة عد

.ذلك للانتشار الكبیر و المتزاید للشركات التجاریة مما أدى إلى اتساع دائرة الجرائم المرتكبة من طرفهاك

شكل واضح و دقیق من للبحث عما إذا كان المشرع الجزائري قد حدد معالم هذه المسؤولیة بأیضاو      

استجابة لضغوطات منظمة التجارة القانونیة و أم كان مجرد طرح لمبدأ مسایرة التطورات،تكییفشروط و 

.لجزائر تغییر منظومتها القانونیةالعالمیة التي فرضت على ا

:وح في ظل هذه المسؤولیة یتمثل فيلعل الإشكال المطر و     

من حیث الأشخاص محل المساءلة ؟-قیام المسؤولیة الجزائیة تجاه الشركة التجاریة ؟ نطاقكیف یتحدد 

ع المتابعة ؟و الجرائم موضومن حیث -

:لاختیار الموضوع مجموعة من الدوافع یمكن ایجازها فیما یلي  ادفعنأمام هذه التساؤلو 

."المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة "في موضوع  ةرغبالو  میولال-     

.خصوصیة الموضوع لتمیز الشركة التجاریة كشخص معنوي عن الشخص الطبیعي -

حتى یمكننا الالمام بقدر و  ،للإجابة عن إشكالیة الموضوع مع ما ینبثق عنها من إشكالیات فرعیةو       

اعتمدنا تكریس المشرع الجزائري للمسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة اقرار و الإمكان بمضمون مدى

علمیا قانونیا یجمع بین معتمدین في ذلك منهجا،ثانفصلین أول و على خطة ثنائیة التقسیم تتضمن

عنّوناه بالنطاق الشخصي للمسؤولیة الجزائیة و بدأنا البحث بالفصل الأول حیث ،التحلیلالوصف و 

ثم تطرقنا إلىفي المبحث الأول اعهاأنو فیه نبذة عن الشركات التجاریة و الذي عرضناللشركات التجاریة 

.ثانيالمبحث في ال فیهاالجزائیة الأشخاص محل المساءلة 

مع تحدید الشروط الواجب المتابعةع و للبحث عن الجرائم موضلنفرد الدراسة في الفصل الثاني 

انطلاقا من النصوص القانونیة التي التجاریةهذه هي الجرائم التي من شأنها أن تسند للشركاتو  ،توافرها

حیث فصلنا في المبحث الأول في الجرائم ،یمة نص خاص في إطار مبدأ الشرعیةتفرض لكل جر 



:مقدمة

ج

إلى الجرائم الأخرى و المنصوص علیها حث الثاني المنصوص علیها في قانون العقوبات لننتقل في المب

  .ابعد توسّع المشرع فیهفي قوانین خاصة 

كما نوضح ما ،لما احتوت علیه المذكرة من أفكارلننهي الموضوع بخاتمة، تتضمن عرضا موجزا 

.توصلنا إلیه من نتائج من خلال عملیة البحث



:لفصل الأول ا

النطاق الشخصي للمسؤولیة 

الجزائیة للشركة التجاریة 



:النطاق الشخصي للمسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة :الفصل الأول

1

)1(المتمم لقانون العقوبات المعدل و 15-04بموجب القانون رقم قد تبنى المشرع الجزائري ل       

كما ،تم تحدید القواعد المنظمة لهاو باعتبارها شخص معنوي خاص لمسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریةا

حسابها بأفعال لإذا قام في هذا الإطار باسمها و نص على مسؤولیة من یتولى سلطة التعبیر عن إرادتها

بالمقابل من ذلك قرر ركة التجاریة في كافة مراحلها، و الأنظمة التي تحكم هذه الشمخالفة للقوانین و 

.عقوبات یخضع لها كلیهما 

مبحثین من خلال تقسیمه إلى  ذلكو  ؛نظیمه لهذه المسؤولیةراز كیفیة تفي هذا الفصل سنحاول ابو       

كمحل المختلفةأنواعهالحدیث عن تعریف الشركة التجاریة و تبیاننخصص الأول منهما لحیث 

كة في إطار التعبیر الثاني لتفسیر مسؤولیة الشخص الطبیعي جزائیا داخل هذه الشر و  ،للمساءلة الجزائیة

.التسییر المكلف بهاممارسته مهام عن إرادتها و 

:تكریس المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة -المبحث الأول

الشركات التجاریة كیان معنوي خصها المشرع بشروط نستكشفها من خلال تعریفها كي تكون أهلا 

الطبیعي المرتكبة من طرف الشخص تي ترتكبها أو التي تسند إلیها و للمساءلة الجزائیة عن الجرائم ال

یجب أن تتخذ هذه الشركات أحد النماذج و  ،ممثلیهاالمتمثل في أحد أجهزتها أو المعبر عن إرادتها

.إلا كانت باطلةالقانونیة التي حددها القانون، و 

سنحاول من خلال الشروحات الموجزة التالیة ابراز معنى الشركة التجاریة ،في هذا المبحث الأولو       

، ثم نحدد ذلك في المطلب الأولو  أنواعها المختلفة لاظهار كیفیة تحمل المسؤولیة فیهاكذا قانونا و 

.ممثل للشركةتقسیمها إلى جهاز و ثان من خلالیة محل المساءلة الجزائیة في مطلبالأشخاص الطبیع

:مفهوم الشركات التجاریة -المطلب الأول

ثم التفصیل في كشخص معنوي خاص المطلب تعریف الشركة التجاریة سنحاول من خلال هذا

1966جوان 8المؤرخ في  66/156 میعدل و یتمم الأمر رق،2004نوفمبر 10المؤرخ في15-04قانون رقم _)1(

.2004سنة،71عدد  ،ر ج جج  ،المتضمن قانون العقوباتو 
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2

ة المحدودة مع الشركة ذات المسؤولیشركات الأموال و ،الأشخاصشركات :أنواعها الثلاث المتمثلة في

.التي تندرج تحتها ذكر أشكال الشركات 

:تعریف الشركات التجاریة -الفرع الأول

ى فكرة هي نظام قانوني یقوم علالشركة كفكرة لیست ولید الیوم ولكنها قدیمة قدم العالم و 

تحظى الشركات في العصر الحدیث بأهمیة كبیرة نظرا لدورها الممیز في و  ،للشركاءالمصلحة المشتركة 

)2(لذلك تتصدر مواضیع القانون التجاري ...عملیة النهوض الإقتصادي
.

اقتسام ما ینتج عنه من ربح و أكثر لأجل القیام بعمل مشترك و فالشركة التجاریة عقد بین شخصین أ

الأمر رقمو تسري علیها أحكام ،)3(علیه نشوء شخص معنوي یتمتع بكیان ذاتي یترتبو  ...أو خسارة

كما یطبق ،840إلى 544ي تناولها بالتفصیل في المواد منالذ )4(المتضمن القانون التجاري 75/59

.القانون المدني على الشركات التجاریة في الحالات التي لا یوجد في شأنها نص في القانون التجاري

یحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها " :على  ت.ق 544قد نص المشرع الجزائري في المادة و 

.أو موضوعها 

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة شركات المساهمة و :كات بسبب شكلها مهما كان موضوعهاتعد شر 

".و شركات التضامن 

نوعا آخر من الشركات التجاریة لم یتعرض له القانون)5(08-93:ثم أضاف المرسوم التشریعي رقم 

.شركات المحاصةو  بالأسهمهي شركات التوصیةو ، 1975التجاري الصادر في

تعد شركات":مذكورة أعلاه بعد تعدیلها كالآتيال 544من المادة 2 الفقرةبهذا أصبح نص و 

شكلها شركات المساهمة تجاریة بحكمو  ،شركات ذات المسؤولیة المحدودةو  التضامن وشركات التوصیة

. 192 .ص ،2002،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیةط ،.د أحكام الشركة ،،فضیل نادیة-)2(

الشركات المحل التجاري،،نظریة التاجر،الأعمال التجاریة،ي مادة القانون التجاري الجزائريمحاضرات ف،ر البقیراتعبد القاد-)3(

  . 72 .ص ،ن.س.د ،الجزائر،جامعة الجزائركلیة الحقوق ،ط ،.د ،الشیك،التجاریة

دیسمبر 29صادر في ،101 عدد ،ج ج ج ر ،یتضمن القانون التجاري،1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59أمر رقم-)4(

.المعدل و المتمم،1975

،1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59یعدل و یتمم الأمر رقم ،1993أفریل 25المؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم-)5(

.1993أفریل 27صادر في ،27عدد  ،ج جج ر  ،المتضمن القانون التجاري
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)6("مهما كان موضوعها و 
.

تعتبر الشركة بمجرد تكوینها شخصا معنویا مستقلا عن أشخاص الشركاء المكونین لها باستثناء شركة و 

یها على تقع المسؤولیة فسؤولیة الجزائیة و إذ لا تخضع للم،تكتسب الشخصیة المعنویةالتي لا المحاصة 

شریكا فاعلا أو  الشركاء؛ و یمكن مساءلة الشركة التجاریة عن أیة جریمة  یمكن أن تكونالمسیرین و 

ا من بینه-المعنویة الخاضعة للقانون الخاص ، كما تم حصر نطاق هذه المسؤولیة على الأشخاصفیها

.دون الأشخاص الخاضعة للقانون العام)7(-الشركة التجاریة

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل  " ت.ق 549 كما تنص المادةو 

اءات الشهر المنصوص فهذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استیفاء إجر "...التجاري ،

اخلال الشركة بهذه الإجراءات یخول للغیر حق التمسك بتلك الشخصیة في ، غیر أن علیها قانونا

.مواجهتها 

:أنواع الشركات التجاریة -لثانيالفرع ا

شركة التوصیة التضامن و شركات الأشخاص المتمثلة في شركة-:تنقسم الشركات التجاریة إلى

بالإضافة إلى نوع جدید ؛التوصیة بالأسهمالمساهمة و شركة هي شركة شركات الأموال و -البسیطة

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي هي  - هو )8(27-96:وفق المرسوم التشریعي رقمالمشرعدرجه أ

.ل مزیج من شركات الأشخاص و شركات الأموا

:شركات الأشخاص - أولا     

هذه الشركات أساسا على الاعتبار الشخصي في تكوینها الذي یتم من قبل عدد قلیل منتقوم

.)9(و كذلك الثقة المتبادلة ،تربطهم عادة القرابة أو الصداقةو  ،لأشخاص یعرف بعضهم البعضا

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،رسالة دكتوراهالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة،بلعسلي ویزة،-)6(

  . 123 .ص ،2014،لجزائر ا ،جامعة تیزي وزو

سلامي ساعد، الآثار المترتبة على الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -)7(

.41.، ص2011/2012،جامعة تلمسان، الجزائر،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالخاص

المتضمن ،1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59یعدل و یتمم الأمر رقم ، 1996دیسمبر 9المؤرخ في 96/27أمر رقم -)8(

.1996دیسمبر 11، صادر في 77ج ر ج ج، عدد ، القانون التجاري

، 1994،ن.ب.د ن ،.د.د ،ط.د ،1ج  ،الأحكام العامة للشركاتموسوعة الشركات التجاریة،الیاس ناصیف،-)9(

.51.ص
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.شركة التوصیة البسیطةشركة التضامن و :تشمل شركات الأشخاصو 

:شركة التضامن –1

هي من أقدم الشركات التي عرفت في النشاط الإقتصادي في المشروعات التجاریة الصغیرة أو

لأحكام المنظمة لها في المواد نص المشرع الجزائري على او  لمتوسطة التي لا تحتاج إلى رأسمال طائل،ا

.ت .ق 563إلى 551من

یعتبر المدیر ممثلها الشرعي و  ،شخصیا عن دیون الشركةیكون الشركاء فیها متضامنین و مسؤولین

فالشركة ملزمة بما یقوم به المدیر من تصرفات إذا ما ،شؤونها لتحقیق غرض انشائهاالذي یدیر كافة 

555/1ض الشركة حسب ما نصت علیه المادةكانت تندرج ضمن غر أبرمها باسمها و لحسابها و

لا تستبعد مساءلته عن أفعاله التي تشكل جریمة في نظر قانون العقوبات ما دام أن الخطأ و  ،ت.ق

.الجنائي ثابت في حقه فیستوجب مساءلته شخصیا 

:شركة التوصیة البسیطة –2

إلى  مكرر563ذلك من المادةمادة و 11لقد خصص المشرع الجزائري لشركة التوصیة البسیطة 

الشركة التي تضم نوعین :و عرفها الفقه الفرنسي على أنها،لكن لم یتطرق إلى تعریفها10مكرر 563

شركاء موصین خارجین عن الإدارة ء یكتسبون صفة التاجر متضامنین ومسؤولین و شركا ؛ركاءمن الش

)10(.

تخضع إدارتها للأحكام نفسها التي تسري على شركة و  ،ركة على الاعتبار الشخصي للشركاءتقوم هذه الش

.التضامن من حیث  تعیین المدیر و السلطات التي یتمتع بها في تمثیل الشركة 

:شركات الأموال -ثانیا

القیام بجمع الأموال لتحقیق المشاریع الكبرى التي لا یقدر علیها عددشركة الأموال من أجل تتأسس

  . 127. ص ،مرجع سابق،بلعسلي ویزة-)10(
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)11(لا أهمیة للاعتبار الشخصي فیها و  ...محدود من الشركاء 
.

.ن شركات الأموالمم شركة التوصیة بالأسهوتعتبر شركة المساهمة و 

:شركة المساهمة –1

،       كة التي ینقسم رأسمالها إلى أسهمج شركة المساهمة بأنها الشر .ت.ق 592 عرفت المادة

7لا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن و  ،یتحملون الخسائر إلا بقدر حصصهمتتكون من شركاء لاو 

.)12(أشخاص 

مجلس ،مجلس المدیرین،الإدارةمجلس :للإدارة تتمثل فيتتمیز شركة المساهمة بوجود هیئات عدیدة

.جمعیات المساهمین المراقبة و 

لس للإدارة فمجلس الإدارة هیئة رئیسیة تتولى تسییر أمور الشركة تحقیقا لغرضها بانتخاب رئیس مج

639ام بكل أعمال الإدارة نصت المادةلكن باعتبار هذا الأخیر لا یمكنه القی،یتولى الإدارة العامة

أو اثنین لمساعدته على أنه یجوز لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح الرئیس أن یكلف شخصا واحدا ت .ق

على مسؤولیته تالي كل واحد منهم یمثل الشركة وذلك تحت اشراف الرئیس و بالو  ،كمدیرین عامین

فصل بین مكن أن یستبدل به مجلس الإدارة وذلك للمجلس المدیرین فهو هیكل تنظیمي یو  ،)13(الشخصیة 

.المراقبة إدارة الشركة و 

أما ،یتحمل المسؤولیة الجزائیةعامة و فیما یخص مجلس المراقبة فیعین أعضاؤه من طرف الجمعیة الو   

مصدر السلطات في اتخاذ القرارات هي أعلى هیئة في شركة المساهمة و الجمعیة العامة للمساهمین ف

.الأساسي و تعدیله بشأن انشاء الشركة و التصدیق على نظامها 

:من الجمعیة العامة للمساهمین همایوجد نوعین و 

.تتمتع بسلطات واسعة في اتخاذ جمیع القرارات بشأن إدارة الشركة :الجمعیة العامة العادیة-

  . 52 .ص ،مرجع سابق،الیاس ناصیف-)11(

  . 129 .ص ،مرجع سابق،بلعسلي ویزة-)12(

منشورات الحلبي الحقوقیة،،1ط  ،نین الوضعیة و الشریعة الإسلامیةالشركات التجاریة في القواعطوي فوزي،):13(

  . 258 .ص ،2005،بیروت
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تختص بصلاحیات تعدیل القانون الأساسي للشركة في كل :الجمعیة العامة غیر العادیة-

.أحكامه دون تغییر غرضها الأصلي 

:شركة التوصیة بالأسهم -2

بصفة مطلقة عن دیون صیا و شركاء متضامنون شخ:هذه الشركة من نوعین من الشركاءتتكون

:یتعدد في إدارتهاو  .وشركاء موصون لا یسألون إلا في حدود حصصهم،الشركة

تلتزم هذه الشركةو  ،ارة الشركة بموجب العقد التأسیسيالذي یتولى مباشرة إد:المسیر أو المدیر-

.أعمال المسیر باعتباره ممثلا شرعیا لهاب

التي یماثل دورها الدور الرقابي الذي تقوم به جمعیة المساهمین في :الجمعیة العامة للمساهمین-

.شركة المساهمة 

.الذي یقوم بتسییر شركة التوصیة بالأسهم بصفة مستمرة :اقبةمجلس المر -

:المحدودة الشركة ذات المسؤولیة -ثالثا

یجب ألا یتجاوز فیها عدد ، و الشركة مزیج من شركات الأشخاص وشركات الأموالتعتبر هذه

ذات ت شخص واحد و لكن إذا قلّ عن اثنین أي كان واحدا تحولت إلى مؤسسة ذا،شریكا20الشركاء

:تتمثل أجهزة إدارتها في، و مسؤولیة محدودة

علیها یقوم بكافة أعمال إذا لم ینص تحدد سلطاته في عقد الشركة و لذي ا :مسیر الشركة أو مدیرها-

تي یجریها باسم فتكون بالتالي ملزمة بأعماله قبل الغیر بالنسبة للتصرفات ال،لصالح الشركة الإدارة

.الشركة و لحسابها

.التي تصدر القرارات المتعلقة بنشاط الشركة:الجمعیة العامة للشركاء-

ا بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة فیختص المدیر بوضع تقریر التسییر مأ

.)14(وز للشریك الوحید تفویض سلطاتهلا یجو  ...

دار المعرفة،،ط.د ،الشركات التجاریةالتاجر،،الأعمال التجاریة،شرح القانون التجاري الجزائري،رعمورة عما-)14(

  .297 .ص ،2010الجزائر،
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شركة :لتالیةا تشمل أحد أشكال الشركاتفالشركات التجاریة التي تسأل جزائیا في القانون الجزائري،-

الشركة ذات المسؤولیة التضامن وشركة الوصیة البسیطة وشركة المساهمة وشركة التوصیة بالأسهم و 

م مة في إقلیم الدولة وفقا لأحكاترتكب جریكما تسأل الشركات التجاریة الأجنبیة التي ،)15(المحدودة 

 .ج .ع.ق 3 :العقوبات المنصوص علیه في المادةتطبیقا لمبدأ إقلیمیة قانون )16(لقانون الوطني ا

:الشركة التجاریة معبر عن إرادةللالجزائیة المسؤولیة -المطلب الثاني

إنما و  ،أن تباشر النشاط الإجرامي بنفسهاالشركة التجاریة باعتبارها كائن غیر مجسم لا یمكنها  إن      

)17(.عن طریق شخص طبیعي معین أو عدة أشخاص طبیعیین یملكون حق التعبیر عن إرادتها

یشترط القانون الجزائري لاقرار المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة ضرورة وجود شخص فلذلك،

وفقا لأحكام، )19(أحد أجهزتها یرتكب الجریمة بصفته ممثلا شرعیا لها أو منو  )18(طبیعي یعمل لحسابها 

:أتيیالتي نصت على ماالمتمم لقانون العقوباتالمعدل و 15-04من الأمر رقممكرر51لمادةا

یكون الشخص المعنوي ،المعنویة الخاضعة للقانون العامالأشخاصباستثناء الدولة والجماعات المحلیة و "

لقانون على ا مسؤولا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص

ائدة أو تفادي ف أو الحصول على،صولها على صفقةلحإما بهدف تحقیق ربح مالي كتقدیم رشوة ، "ذلك 

یحقق من ورائهاإن لمیاته في الإدارة و التسییر حتى و طالما قام بها و هو بصدد ممارسة صلاح،خسارة

هومة، الجزائر،ط، دار.لمقارن، دو ا جاریة في التشریع الجزائريحزیط محمد، المسؤولیة الجزائیة للشركات الت-)15(

  . 114. ص ،2013

(16) BOULOC Bernard et HARITINI Matsopoulou, Droit pénal général et procédure pénale ,17 éme éd, édition
Sirey, Paris , 2009 , p. 152 .

معة جا،كلیة الحقوق،ماجستیر في القانون الجنائيمذكرة،خاص المعنویةالمسؤولیة الجنائیة للأش،بشوش عائشة-)17(

  .106. ص ،2002-2001،الجزائر،الجزائر

جامعة محمد لمین دباغین ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،ماجستیررسالة،جرائم الشركات التجاریة،زادي صفیة-)18(

   .76. ص ،2016-2015،الجزائر،سطیف،2

  .224.ص  ،2004،الجزائر،دار هومة، 2ط  ،الوجیز في القانون الجنائي العامبوسقیعة أحسن،-)19(
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.)20(أي ربح مالي 

فإن  ،مة تبییض الأموال أو جریمة الصرففمثلا إذا اتهمت شركة تجاریة بارتكاب جریمة ما كجری

مسؤولیتها الجزائیة علیه أن یثبت أن هذه الجریمة قد ارتكبت من طرف القاضي عند بحثه في مدى قیام

بالتالي تعتبر الأفعال الصادرة منه في الوقت نفسه بمثابة و  ،أو أشخاص طبیعیین لهم علاقة بهاشخص

المتمثل في الشركة التجاریة و تتحمل مسؤولیة جزائیة شأنها في ذلك )21(أفعال الشخص المعنوي ذاته 

عن الجرائم المرتكبة لكن لا تسأل،)22(مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة اعمالا ل،عيشأن الشخص الطبی

.)23(بمفردهم عنها وإنما یسألون شخصیا و ،لو ارتكبوا الجریمة لحسابهاها و من قبل العاملین لدی

:تبدو خصوصیة المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة على النحو التالي ،فمنه

من ، و بواسطة أجهزة الشركة أو ممثلیهافیجب من ناحیة أن ترتكب الجریمة ؛هي مسؤولیة مشروطة-

.ناحیة أخرى یجب أن ترتكب لحسابها

في قانون العقوبات أو في قوانین (هي مسؤولیة محصورة في الحالات التي ینص علیها القانون -

.)خاصة 

مسؤولیة الشركة لا تمنع من مساءلة الشخص الطبیعي سواء كفاعل أصلي أو كشریك عن ذات -

.الأفعال 

بالتالي حصر المشرع الجزائري في المادة السالفة الذكر الأشخاص الذین یترتب على جرائمهم قیامو 

.، مرجع سابق15-04قانون رقم-)20(

،القاهرة، النهضة العربیة دار ،1 ط ،)رنةدراسة مقا(المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ،شریف سید كامل-)21(

  .117.ص  ،1997

كلیة الحقوق و العلوم ،لمجلة الأكادیمیة للبحث القانونيا ،كة التجاریة في القضایا الجزائیةممثل الشر ،عائشةبوعزم -)22(

  .268. ص ،2012سنة ،1العدد  ،الجزائر،بجایة،جامعة عبد الرحمن میرة،السیاسیة

،القاهرة ،العربیةدار النهضة، 1ط  الفرنسي،العقوباتالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وفق قانون ،عمر سالم-)23(

  .48. ص ،1995
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:مسؤولیة الشركة التجاریة في 

L’organe:الجهاز 

Le:الممثل الشرعي  représentant légal

)24(.ف.ع.ق 121/2اء بها المشرع الفرنسي في المادةهي ذات المصطلحات التي جو 

لكن التعدیل الذي أحدثه المشرع الجزائري بعدما كان یشترط سابقا في المعبر عن إرادة الشركة التجاریة 

)25(على ربح أو تجنب الحاق ضرر به أجل الحصولن یتصرف من أجل تحقیق مصلحة لها أي منأ

كان یشترط أن )26(المتضمن قانون المالیة)الملغى حالیا(107-69 ر رقم مالأمن 55موجب المادة ب

  .ه و لحساب هیعمل باسم...ارتكبت من طرف قائمین بإدارة شخص معنوي تكون الجریمة قد

كاب بمقتضى هذا أدرج المشرع شرط ارتو  ،إلى الغاء القانون المشار أعلاههذا الأمر الذي أدى بالمشرعو 

لشخص ا یعتبر":ت صیاغة المادة على النحو التاليحیث أصبح،الجریمة لحساب الشخص المعنوي

المرتكبة لحسابه و  رمن هذا الأم2و 1مسؤولا عن المخالفات المنصوص علیها في المادتین...المعنوي 

.)27("أجهزته أو ممثلیه الشرعیینمن قبل 

فرع  ،ة لنیل شهادة ماجستیر في القانونمذكر ،تبییض الأموالالمسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمةقدور علي،-)24(

  .95. ص ،2013،الجزائر،جامعة تیزي وزوكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،،المسؤولیة المهنیة

لابد من ارتكاب فعل غیر مشروع قانونا ع ،.مكرر ق51:للشركات التجاریة طبقا لنص المادة قیام المسؤولیة الجزائیة ل-

غیر أن توافر هذه الأركان وحدها لا یكفي لأنها كیان غیر ملموس و لا تستطیع التصرف إلا عن مصحوبا بنیة ارتكابه،

وم بتنفیذ السلوك الإیجابي أو السلبي،یق"كركن مفترض"لذا استلزم المشرع ضرورة وجود شخص طبیعي ،طریق وسیط

.و كذلك ارتكاب الجریمة لحساب الشركة

بالمخالفة لا تؤدي الأفعال غیر المشروعة المرتكبة لحساب المدیر أو أي شخص آخر إلى قیام المسؤولیة الجزائیة للشركة 

.التجاریة

(25) - DESPORTES Frédéric et LE GUNHEC Françis, Responsabilité pénale des personnes morales, champ
d’application, conditions de la responsabilité , édition techniques juris classeur , Paris , 1994 , p .15.

،110عدد  ،جر ج ج  ،1970یتضمن قانون المالیة لسنة ،1969دیسمبر 31المؤرخ في107-69أمر رقم -)26(

)ملغى(.1969دیسمبر 31صادر في

  .120. ص ،مرجع سابق،بشوش عائشة-)27(
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:الشركة التجاریةارتكاب الجریمة من طرف جهاز-الفرع الأول

ها ممن یخولهم القانون أو النظامجهاز الشركة هو كل كیان مؤهل لاتخاذ القرارات أو تطبیق

لفردیة ا وفقد یكون من الأجهزة الجماعیة أ،)28(التصرف باسمها سلطة إدارتها و لشركة التجاریةل الأساس

)29(أو قد یكون في مجموعة من الأشخاص أو أي شخص عهد له القانون أو القانون الداخلي للشركة

.)30( االتصرف باسمهو  تكلیفه بإدارتهاب

التسییر وأجهزة التمثیل للشركة التجاریة ولا بین أجهزةكما أنه لم یفرق بین ،ع تعریفا له.لم یرد في قو    

.)31(لا أجهزة المراقبة زة الفردیة و الأجهالأجهزة الجماعیة و 

،و المسیر أو الرئیس المدیر العامالمدیر أ:و تعني بالنسبة للشركات التجاریةفعبارة الجهاز أو العض

)32(.الجمعیة العمومیةكذلك راقبة و مجلس المجلس الإدارة ومجلس المدیرین و م

ف الجدید بین أجهزة التسییر في .ع.ق 121/2و المادة ج .ع.قمكرر51بحیث لم تفرق المادة 

ئیسر  الرئیس المدیر العام أوورئیس مجلس الإدارة و ،الشركة ذات المسؤولیة المحدودةو شركة التضامن 

لا بین و  ،كمجلس المراقبة في شركة المساهمةأجهزة المراقبة فیها و  ،مجلس المدیرین في شركة المساهمة

لمسیر ا المدیر أو:الأجهزة الفردیة مثلو  ،العمومیةالجمعیة مجلس الإدارة و :الأجهزة الجماعیة مثل

)33(.رئیس مجلس الإدارة و 

 .116 .ص ،مرجع سابقشریف سید كامل،-)28(

(29) - BERNARDINI Roger, Personne morale ,Répertoire de droit pénal et de procédure pénale , Tomel , Dalloz,
Paris, 2006 , p .10 .

(30) -DESPORTES Frédéric et LE GUNHEC Françis, op.cit , p .14.

الأجهزة ،مجلس الإدارة و الجمعیة العمومیةالأجهزة الجماعیة ك،كمجلس المراقبة في شركة المساهمةأجهزة المراقبة -)31(

.الفردیة كالمدیر أو رئیس مجلس الإدارة

(32) - GARE Thierry et GINESTEL Catherine, Droit pénal , procédure pénale, Dalloz, Paris , 2008, p .172.

(33) - DELMAS-MARTY Mirielle, Les conditions de fond de mise en jeu de la responsabilité pénale , Revue des
sociétés ,Paris ,1993 ,p .305.
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صاحبة القرار فیها و  ...فأجهزة أو أعضاء الشركة التجاریة تعني في نفس الوقت أحد أجهزة التمثیل فیها

)34.(

أي الشركة –یمكن التأكد من توفر صفة العضو بالرجوع إلى القانون الأساسي للشخص المعنوي و      

بما أن العضو أو الجهاز جزء لا یتجزأ منه و  .)35(خلیة أو قرارات الجمعیة العامة الداأو لائحته -التجاریة

ارتكبت من طرف و  تعتبر كأنها اتخذت،كذا الجرائم المقترفة من طرفهو  القرارات المتخذة من قبلهفإن 

.)36(لشخص المعنويا

ر الرجوع یقتضي الأم،المسؤولیة الجزائیة لهافلتحدید أجهزة الشركة التجاریة التي یمكن اسناد بأفعالهم 

.)37(القانون الأساسي الذي یحكم كل نوع من هذه الشركات إلى النصوص القانونیة و 

:في شركة التضامن  -أولا         

Leالمدیریعد  gérantبین الشركاء فیها قد یكون واحدا أو أكثر معین من و  ،جهازا لها

كان لكل ،بمقتضى اتفاق لاحقإذا لم یعین مدیر الشركة سواءً في عقد تأسیسها أو و  ،أجنبیا عنهاأو 

سلطاته محددة ضمن العقد التأسیسي للشركة فعلیه الالتزام بحدود هذه السلطة یها حق إدارتها،ف شریك

العقد التأسیسي أما إذا لم یحدد،ج.ت.ق 553وفقا للمادة ملزمة للشركةصبح أعماله صحیحة و تحتى

هذا ما ، و )39(لابد أن یكون المدیر شخصا طبیعیا و  ،)38(عمال الإدارة أ سلطاته جاز له أن یقوم بجمیع

مصلحة فیُسأل المدیر جزائیا عن تصرفاته التي قصد منها تحقیق،ج.ت.ق 554نصت علیه المادة 

 .200 ص ،مرجع سابق،محمدحزیط -)34(

كلیة الحقوق،ررسالة ماجستی،یة في القانون الجنائي الإقتصاديخصوصیة القواعد الموضوع،بن عثمان عربیة-)35(

  .41ص  ،2007-2006، تونسجامعة تونس ،،و العلوم السیاسیة

  . 184 ص ،مرجع سابقبلعسلي ویزة ،-)36(

  . 201ص  ،مرجع سابقحزیط محمد،-)37(

  . 125ص  ،مرجع سابق،بلعسلي ویزة-)38(

  . 50ص  ،2013،الجزائر،دار بلقیس للنشر،1ط  ،الشركات التجاریة،شریفي نسرین-)39(
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.)40(نافسة غیر مشروعة التي قد ینتج عنها مو  ،شخصیة له كتجاوزه لصلاحیاته

.التي تتكون من الشركاء غیر المدیرین جهازا لها و الجمعیة العامة للمساهمینكما تعد أیضا 

:في شركة التوصیة البسیطة -ثانیا

أو كان  ،ازا لها سواءً كان واحدا أو أكثرجهالمدیرإذ یعد ،ت.مكرر ق563طبقا للمادة 

أنه ت.ق 5مكرر 563كما نصت المادة،المتضامنین فیها أو أجنبیا عنهامعینا من بین الشركاء

ك متضامن فیها حق یحظر تدخّل الشریك الموصي في إدارتها فإن لم یعین مدیر للشركة كان لكل شری

  . في الإدارة

جمعیة الشركاء مرتكب البسیطة في كل من مدیر الشركة و الجاني في شركة التوصیةفإذن تتمثل صفة 

.)41(دقة الجمعیة على میزانیة مزورة الفعل لحسابها كمصا

SARL:في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة -ثالثا

في حالة أو المدیرینالمدیر :المحدودة من جهازین رئیسیین هماتتشكل الشركة ذات المسؤولیة

فهذان الجهازان هما من یمثل إرادة الشركة في حدود  ؛جهازا لهاالجمعیة العامة للشركاءتعد ماك ،تعددهم

المرتكبة و  ائیا عن تصرفاتهم المجرمة قانوناالشركة جز تسأل و  ،الموكلة لكل واحد منهملاختصاصات ا

.)42(لحسابها 

ادة ع ،ي أو غیر نظامي یعین باتفاق لاحقفالمدیر الذي قد یكون نظامیا یعین في العقد التأسیس

ي الغیر بالنسبة للتصرفات التإذا لم ینص علیها تكون ملزمة بأعماله قبل تحدد سلطاته في عقد الشركة و 

كما یسأل مسؤولیة شخصیة جزائیة عن الجرائم الجسیمة التي یرتكبها،لحسابهایجریها باسم الشركة و 

كتوزیع الأرباح الصوریة عن الشركاء ،ت .ق 805إلى  800ا للمواد منمناسبة هذه الإدارة طبقب

، ص1999،لبنان،عویدات للنشرط،.د ، 2ج  ،لتجاریةالشركات ا،الكامل في قانون التجارةناصیف،الیاس-)40(

78.

  . 20ص  ،مرجع سابق،زادي صفیة-)41(

  . 141ص  ،مرجع سابقحزیط محمد،-)42(
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.)43(...بواسطة جرد مغشوش 

.ت الهامة المتعلقة بنشاط الشركةتصدر القراراللشركاء التي هي مصدر السلطات و الجمعیة العامةو     

مدیرهافإن  ،ذات المسؤولیة المحدودةالمؤسسة ذات الشخص الوحید و :ما إذا كانت الشركة من نوعأ

فیختص بوضع تقریر ،كما یمكن أن یعین أجنبي عنها)44(الممثل الشرعي لها أیضا زتها و یعد أحد أجه

.)45(سلطاته لا یجوز له تفویض و  ...المصادقة علیها التسییر وإجراء الجرد واعداد الحسابات السنویة و 

:في شركة المساهمة -رابعا

.تنوعها عددها لتعدد هیئات الإدارة بها و تتمیز أجهزة هذا النوع من الشركات التجاریة بت

:یعد عضوا أو جهازا فیها ؛ففي شركة المساهمة ذات نمط التسییر عن طریق مجلس الإدارة -أ    

عندما یتولى في الرئیس المدیر العامأو  المدیرین العامینو كذلك  رئیس مجلس الإدارةو  الإدارةمجلس 

.)47(الحساباتمندوبوو )46(نفس الوقت وظیفة رئاسة مجلس الإدارة و وظیفة الإدارة العامة 

مثلا جرائم (الشركة تنتج مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة الجزائیة عن عدة جرائم منها سوء إدارة أعمال و 

).الاحتیال و الاختلاس و التزویر

مجلس :فیعد جهازا فیها ؛في شركات المساهمة ذات نمط التسییر عن طریق مجلس المدیرینو - ب

الجمعیة العامة ومجلس المراقبةو المدیرین العامینكذلك و  رئیس مجلس المدیرینو المدیرین

.)48(مراقبو الحساباتو  للمساهمین

  .290ص  ،مرجع سابق،عمورة عمار-)43(

  . 202ص  ،مرجع سابق،محمدحزیط-)44(

  . 70ص  ،2008،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،3ط  ،ركة الأموال في القانون الجزائريشفضیل نادیة،-)45(

  . 202 ص ،سابقمرجع حزیط محمد،-)46(

  .ج .ت.ق 641و  639 – 638 – 636 – 635 :لنصوص الموادنظر یُ -)47(

  .ج .ت.ق 667إلى  661:نظر للمواد من یُ -)48(
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)49(المساهمة في كلا نمطي التسییر مراقبو الحسابات جهازا لشركةفتعد بذلك جمعیة المساهمین و -
.

:في شركة التوصیة بالأسهم -خامسا

للمساهمین الجمعیة العامةكذلك و  ،)المدیر(الشركة أو المسیرین مسیر :يتتمثل أجهزتها ف

.مجلس المراقبةو

تلتزم هذه الشركة بأعمال المسیرو  ،ارة الشركة بموجب العقد التأسیسيفالمدیر یتولى مباشرة إد

.عها شرط أن یكون الغیر حسن النیةلو كانت خارجة عن موضو باعتباره ممثلا شرعیا لها حتى و 

،ةشركحیث یمارس الشركاء المساهمون فیها الرقابة على أعمال ال:العامة للمساهمینلجمعیةا    

.)50(یة المساهمین في شركة المساهمة تضطلع هذه الجمعیة بنفس الدور الرقابي الذي تقوم به جمعو 

یسألون شخصیا عن أخطائهمو  ،دائمةالذي یتولى تسییر الشركة بصفة مستمرة و :مجلس المراقبةو     

.)51(أثناء عملهم كة التي یرتكبونهاالرقابة على أعمال الشر وإهمالهم في الإشراف و 

لكن لا تتوفر في ،یة في أحد أجهزتها المحددة سابقاتتوفر صفة الجاني في الشركات التجار ،منه

.تتمتع بالشخصیة المعنویة  لاشركة المحاصة لأنها 

:ارتكاب الجریمة من طرف ممثل الشركة التجاریة -الفرع الثاني

یقصد بالممثلین الشرعیین الأشخاص الطبیعیین الذین لهم السلطة القانونیة أو الاتفاقیة في 

أما السلطة الاتفاقیة فیكون ،ونیة یكون مصدرها القانون مباشرةوالسلطة القان...التصرف باسم الشركة

ا أیضرئیس مجلس الإدارة و ،المسیر،المدیر العام:مثل)52(لعقد أو نظام تأسیس الشركة مصدرها ا

الممثلین الشرعیین هم أحد أجهزة الشركة إذا كانواو  .)53(ت كالمدیر الذي یعین لمدة مؤقتة لإداري المؤقا

لجزائیة للشركة عن طریق نظرا لمهام المراقبة الموكلة إلیه من النادر تصور إقامته المسؤولیة امجلس المراقبة-)49(

.مداولاته

  . 129ص  ،مرجع سابق،بلعسلي ویزة-)50(

  . 258ص  ،مرجع سابق،عطوي فوزي - )51(

  . 49 ص ،مرجع سابق،عمر سالم-)52(

(53) -GASTON Stefani, LEVASSEUR Georges et BOULOC Bernard, Droit pénal général, 15 éme éd , Dalloz,
Paris, 1995 , p .251-252 .
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لذلك كثیرا ما یتداخل ممثلو الشركة مع أجهزتها لأن هیاكل التسییر هي أیضا ،أحد أجهزة التسییر فیها

.)54(هیاكل التمثیل فیها 

ة إجراءات التصفیة عند حل القضائیین الذین یوكل إلیهم القضاء مهمة مباشر إضافة إلى الممثلین 

أو بالعكس هناك ممثلین ،رها ممثلین للشركة كمجلس الإدارةلكن هناك أجهزة مما لا یمكن اعتبا،الشركة

.)55(مما لا یمكن اعتبارهم كأحد أجهزتها كالمسیر الإداري المؤقت 

"الممثل القانوني بأنه)56(ج.ج.إ.ق 2/2 مكرر65قد عرفت المادة و      الشخص الطبیعي الذي :

.)57("للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله یخوله القانون أو القانون الأساسي

كل شخص تربطه بالشركة التجاریة علاقة تبعیة یمكنه التصرف لفائدتها "الممثل"كما تعني عبارة 

.یحوز سلطة التصرف باسمها بموجب تفویض السلطات أو توكیل خاص من أحد أجهزتها و 

التي استعملها المشرع الجزائري حصرتهم في فئة الأشخاص الطبیعیین "الممثلین الشرعیین"فعبارة 

65لذین یخولهم القانون أو القانون الأساسي للشركة سلطة تمثیلها حسب ما نصت علیه المادة ا

دون الأشخاص الطبیعیین الذین یخولهم القانون تفویضا لتمثیل الشركة التجاریة ،السالفة الذكر2/2كررم

،  من قبل أحد أجهزتها فعندئذ یقتضي الرجوع إلى أحكام القانون التجاري لتحدیدهم حسب شكل الشركة

لاف جمیع التشریعاتلى خهذا ما انفرد به المشرع الجزائري الذي لا یمیل إلى المذهب الموسع عو 

(54) - DELMAS-MARTY Mirielle, op.cit , p .304.

  . 207ص  ،مرجع سابقحزیط محمد،-)55(

1966جوان 8المؤرخ في 155-66یعدل و یتمم الأمر رقم ،2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04قانون رقم-)56(

.2004نوفمبر10صادر في،71عدد  ،جج ج ر  ،لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةو ا

.224ص،مرجع سابق ،الوجیز في القانون الجنائي العام،بوسقیعة أحسن-)57(

في تحدید ف .ع.ق 121/2و المشرع الفرنسي في المادة ج.ع.مكرر ق51الجزائري في المادة اتفق كل من المشرع *

لكن اختلفا في ،ا في أحد أجهزتها أو أحد ممثلیهاإرادتهالأشخاص الطبیعیین مرتكبي جرائم الشركات التجاریة تعبیرا عن 

و استعمل المشرع الفرنسي "ممثلین شرعیین"حیث استعمل المشرع الجزائري عبارة "الممثلین"الصیاغة التي وردت بها عبارة 

.ممثلیه"عبارة  هل هناك فرق بین المصطلحین ؟:لكن التساؤل المطروح "
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ینرال جالمتعلق بقضیة بنك سوسییتي613327خلال قرار المحكمة العلیا رقممن ذلك یظهر و ، المقارنة

التي أخذت بالتفویض القانوني مستبعدة التفویض )58(النیابة العامة ضد ممثل بنك الجزائر و الجزائر 

بالتالي و   لا یعتبر ممثلا قانونیا للشركةعندما أضافت أن مدیر وكالة البنك )أي الممثل الفعلي(الفعلي 

رئیس مجلس:المتمثلة فين أجهزته حد مجزائیا من خلال أفعال تابعیه أو أقیام مسؤولیة الشركة 

،یة العامة للمساهمین لحساب البنكالجمعالمدیرین وأعضاء مجلس المراقبة و أعضاء مجلسالمدیرین و 

الجزائیة للشركة التجاریةفبذلك نجد أن القضاء الجزائري طبّق شرطین أساسیین فیما یتعلق بالمسؤولیة 

أن ترتكب هذه الجریمة و  ،یینأن تكون الجریمة قد ارتكبت من قبل أجهزتها أو ممثلیها الشرع:هماو 

.لحسابها 

ه بتمثیلها لدى الغیر،ینتمي أساسا للشركة التي وكّلتخاصا، لاكما یمكن للممثل أن یكون وكیلا 

.)59(الأشخاص المتمتعین بتفویض اختصاص یمكن اعتبارهم ممثلین و 

قضیة بنك سوسییتي (،2011أفریل 28المؤرخ في  613327قرار رقم  ،غرفة الجنح و المخالفاتالعلیا،المحكمة-)58(

.2011سنة ،1عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)لعامة جینرال الجزائر ضد ممثل بنك الجزائر و النیابة ا

(59) -DESPORTES Frédéric et LE GENHEC Françis , op.cit , p .15 .
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:أحكام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة -المبحث الثاني

تقوم مسؤولیة الممثل الطبیعي أو جهاز الشركة التجاریة عندما یرتكب جریمة ما باسمها

یثور عن ذلك اشكالات خاصة نحددها من خلال المطلب الأول، ثم سنتناول في لحسابها، لكن قد و 

ص الطبیعي الذي المطلب الثاني آثار قیام مسؤولیة الشركة ككیان معنوي مستقل على مسؤولیة الشخ

حالة الجمع بین مسؤولیتیهما من و  ،حالات انفراد الشركة بالمسؤولیةیعبر عن إرادتها من خلال اظهار

.عن نفس الجریمة "ازدواج المسؤولیة الجزائیة"دأ خلال مب

:الحالات التي یثیرها ارتكاب الجریمة من طرف الشخص الطبیعي -المطلب الأول

إنما تتصرف مة بنفسها بالنظر إلى طبیعتها، و باعتبار أن الشركة التجاریة لا یمكنها ارتكاب الجری

أشخاص طبیعیین یملكون حق تجسید إرادتها و التعبیر عنها، أو عدة عن طریق شخص طبیعي معین 

بة تصرف صادر من الشركة لكن یجب توافر بعض الشروط في هذا الأخیر كي یعتبر تصرفه بمثا

كذلك حالة منح الشركة توكیل ز الشخص الطبیعي حدود اختصاصه، و حالة تجاو :منها نجدنفسها، و 

.عي اختصاصه لشخص آخر لشخص ما و حالة تفویض ذلك الشخص الطبی

:حالة تجاوز الاختصاص-لفرع الأولا      

ها بنص القانون أو بموجب إذا تصرف الجهاز أو الممثل في حدود سلطاته التي یستخدم

كة التجاریة عندما یرتب مسؤولیة الشر -إن وقع تحت طائلة قانون العقوبات–فإن هذا التصرف ،الاتفاق

فهل یرتب هذا التصرف ،أن یتجاوز أحد هؤلاء حدود سلطاتهلكن قد یحدث .لحسابهایكون باسمها و 

بالرغم من وجود التجاوز المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة ؟

هذا و  ،و الممثل الذي یجسد إرادة الشركةأهذا ما یعبر عن التعسف في استعمال سلطات العضو 

فلا  ،لى أفعال یجرمها قانون العقوباتلو كانت تنطوي عهذه التصرفات المشوبة بها حتى و یمنع اسناد

.)60(تترتب علیه المسؤولیة الشخصیة فقط عن المسؤولیة الجزائیة للشركة و مجال للحدیث

یة في حالة تجاوز حدود لكن الفقه قد انقسم إلى فریقین حول ترتیب المسؤولیة الجزائیة للشركة التجار 

  . 254ص  ،مرجع سابق،مزیاني عمار-)60(



:النطاق الشخصي للمسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة :الفصل الأول

18

:الاختصاص

إذ ذهب الاتجاه الأول إلى عدم مساءلتها جزائیا استنادا إلى أن الشخص الطبیعي المعبر عن -

هذا لا  لكن ...فإذا جاوزها یُمنع اسناد تصرفاته إلیها...دارتها قد رسم له القانون دائرة محددة للعمل إ

.)61(إذا توافرت الشروط لذلك یحول دون مساءلتها مدنیا عن التعویض باعتبارها متبوعا

رغم ذلك أجرى تصرفا بصدد و  ، یملك اختصاصا معیناحدى الشركات لاإفمثلا إذا كان العضو في 

بل یسأل لا تسأل الشركة كشخص معنوي و  ،یشكل جریمة معاقبا علیها قانوناهذا الاختصاص فهذا

.العضو بصفته الشخصیة

الدفاع عن مثیل إرادة الشركة التجاریة و الحجة الثانیة أیضا تتمثل في أن دور العضو هو تو       

قیام :مثال ذلكو  ،)62(الجرائم اقتراف و لیس له وظیفة ارتكاب الأخطاء و بالتالي فالعضو  مصالحها،

لا تدخل ضمن الجریمة لا علاقة لها بالشركة ولا نشاطها و المسیر بقتل أحد المنافسین للشركة فإن هذه

.)63(سلطات المسیر أو صلاحیاته ولا تتحمل هذه الأخیرة مسؤولیتها 

الشركة التجاریة حتىمساءلةفإنه یرى امكانیة ،الذي یشكل الأغلبیةي من الفقه و أما الاتجاه الثان-

قیقة حلاتجاه رأیه بأن الشركة التجاریةیدعم هذا او  )64(لجریمة لا تدخل في نطاق تخصصها إن كانت او 

ختصاصات ا هلیتها الجنائیة بحصرها في نطاققانونیة و اجتماعیة لا مبرر من ایراد قیود للحد من أ

،و ممثلیهاأ أعضائهامادام أنه تم الاعتراف بقدرتها على ارتكاب الجرائم بواسطة و  ،المعبر عن إرادتها

.)65(ي تحدید نطاق أهلیتها الجنائیةإن تم تحدید نطاق أهلیتها التعاقدیة إلا أنه لا أثر لذلك فو 

  .199ص  ،مرجع سابق،بلعسلي ویزة-)61(

  . 200 ص ،نفسهالمرجع -)62(

      ردار السلام للطباعة و النش،فصیلتتأصیل و ،لقانون الجنائي للشركات التجاریةمحاولة في ا،ابن خدة رضا-)63(

  . 186ص  ،2010،المغرب،التوزیع و

  . 121ص  ،مرجع سابق،شریف سید كامل-)64(

  . 50ص  ،مرجع سابق،عمر سالم-)65(
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51لم یشترط في المادةفلم ینص و ،ا الموقف و كذلك المشرع الجزائريلقد تبنى القضاء الفرنسي هذو 

دود حمعنويلا في نصوص القوانین الأخرى أن یحترم عضو أو ممثل الشخص الو  ع.مكرر ق

.)66(اختصاصه المخولة له 

:و تفویض الاختصاصتوكیل الحالة منح -الفرع الثاني

:حالة منح توكیل خاص من قبل الشركة التجاریة  - أولا      

كحالة منح ...أجهزتها أو ممثلیها الشرعیینلكن لغیر للقیام بتصرفات قانونیة باسمها و و ذلك          

.)67(لها أمام الغیر قصد ابرام صفقة توكیل لأحد مسؤولي مؤسساتها الفرعیة لتمثی

قانوني لهلأن الوكیل یعد بمثابة ممثل ،سؤولیة الجزائیة للشركة التجاریةفي هذه الحالة تقوم المو     

نون العقوبات الفرنسي هذا وفقا لقاو  ،)68(أفعاله تلزمه إذا توافرت كافة شروط قیام المسؤولیة الجزائیة و 

شروط لقیام أفعاله تلزمها إذا توافرت كافة الني لها و فالوكیل یعد بمثابة ممثل قانو ،121/2وفق المادة

.)69(المسؤولیة الجزائیة 

مكرر65كذلك المادةو ع .مكرر ق51حسمه بنص المادةثابت و موقف المشرع الجزائري فهو أما 

الوكیل یعتبر أجیر فقط فإذا ارتكبت الجریمة في حدود وكالته أي لحساب الشركة   و  . ج.إ.ق 2/2

.باسمها فلا تسأل هذه الأخیرة جزائیا عن أفعاله لأنه یخرج عن أحد أعضائها أو ممثلیها و 

:حالة تفویض الاختصاص-ثانیا

حیث یتم تفویض السلطات من قبل صاحب ،ختصاص یؤدي إلى تفویض المسؤولیةتفویض الا

.)70(ذلك لشخص آخر في مجال معین ن و الاختصاص كأحد أجهزة الشركة أو أحد ممثلیها الشرعیی

  . 204ص  ،مرجع سابق،بلعسلي ویزة-)66(

  . 83ص  ،سابقمرجع ،زادي صفیة-)67(

 . 50ص  ،مرجع سابق،عمر سالم-)68(

(69) - DELMAS-MARTY Mirielle, Le droit pénal, l’individu et l’entreprise , culpabilité du fait d’autruit J.C.P,
1984, p .253 .

. 226-225ص  ،مرجع سابق،حزیط محمد-)70(
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الموظف أفعال مجرمة قانونا فإن الشركة التجاریة لا تسأل جزائیا عن أفعال المفوض بارتكابو    

.)71(بالسلطات مادام لم یحصل على تفویض قانوني یمنح له صلاحیة التمثیل 

نجد أنهما تؤكدان أن التفویض یتم وفقا ج.إ.ق 2مكرر 65المادةو  ع.مكرر ق51بالرجوع للمادةو    

.)72(دون ذلك لا یعد ممثلا لها كة و یعتبر المفوض ممثلا للشر ف ،للقانون أو القانون الأساسي للشركة

صلاحیات منح تفویض لأشخاص طبیعیة تمثیلها لمسیري الشركات من أجل تسییرها و فخوّل القانون 

أغراض ال غیر مشروعة في حدود سلطاتهم و فمتى قام هؤلاء بأفع،جیهاتهمتو ن تحت اشرافهم و یعملو 

.)73(ة وظیفتهم تترتب في حقهم مسؤولیة جزائیة شخصیة إلى جانب المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاری

:أثر قیام المسؤولیة الجزائیة للشركة على مسؤولیة الشخص الطبیعي -المطلب الثاني

المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة على مسؤولیة الشخص الطبیعي المعبر عن یقصد بأثر قیام 

بیان ما إذا كان الأخذ بالمسؤولیة الجزائیة للشركة من شأنه أن یؤدي إلى استبعاد المسؤولیة ،إرادتها

ن عن لحسابها، أم أنه یمكن الجمع بین المسؤولیتیالطبیعیة الذین یتصرفون باسمها و الجزائیة للأشخاص 

.الجریمة نفسها 

التي یرتكبها الشخص الطبیعي اریة عن الجرائم المسندة إلیها و قیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجف 

كما قد لا یحول ذلك دون قیام مسؤولیة ذلك الشخص الممثل لها قد تنفرد بها لوحدها دون هذا الأخیر،

.الطبیعي لأن فعالیة العقاب تقتضي ألا یشكل اقرار مسؤولیة الشركة حجابا یختفي وراءه

:انفراد الشركة التجاریة بالمسؤولیة الجزائیة -لفرع الأولا     

شخص الطبیعي المعبر عن مسیرها أو الفي مسؤولیةتتنفرد الشركة التجاریة بالمسؤولیة الجزائیة فتن

.ذلك إما بالطریقة العامة أو بالطریقة الخاصةإرادتها و 

(71) - BERNARDINI Roger , op.cit , p .10 .

  . 229ص  ،سابقمرجع ،حزیط محمد-)72(

 . 265ص  ،مرجع سابق،بوعزم عائشة-)73(
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:الطریقة العامة  - ولاأ

المسؤولیة الجزائیة للمعبر عن إرادة الشركة طبقا للقواعد العامة التي تنطبق علىیقصد بها انتفاء 

ما تسري على غیره من الأشخاص إذافهي تسري على المسیر ك،میع الأشخاص مهما كانت صفتهمج

.)74(وافرت فیه شروطها ت

انتفاء الأهلیة و  ،خطأنتفاء الخطأ فلا مسؤولیة دون وأوجه انتفاء مسؤولیته بالطرق العامة هي با

.الجزائیة إذ لا مسؤولیة دون إرادة یُعتد بها 

:الطریقة الخاصة -یاثان

لیة ذلك لخصوصیة المسؤو یر بطریقة أخرى خاصة بالمسیرین و كما تنتفي المسؤولیة الجزائیة للمس

تفویض بتفویض السلطة أوؤولیة الجزائیة تتمثل في انتفاء المسو  ،الجنائیة الملقاة على عاتقهم

.الاختصاص 

لأن الأصل هو أن یمارس مسیرو الشركات السلطات المخولة لهم قانونا أو بمقتضى النظام

ركاء و المساهمون عبء لأنهم المسؤولون عن الشركة فهم الذین أناط بهم الش،الأساسي للشركة بأنفسهم

.)75(المحافظة على أصولها وتسییر الشركة و  إدارة

قد تنفرد الشركة بالمساءلة الجزائیة بالرغم من توافر الشروط استثناءً إذا توافرت في الشخص و -     

أو في حالة وفاته أو استحالة تحدید الشخص الطبیعي الذي ارتكب ،لطبیعي موانع المسؤولیة الجزائیةا

.)77(الركن الشرعي، أو في حالة توافر أسباب الإباحة التي تعدم )76(الجرم لحساب الشركة

،الشخص الطبیعي الممثل لهاكة و هذا یبرز وجود استقلالیة بین المسؤولیة الجزائیة لكل من الشر و     

  . 273ص  ،مرجع سابق،مزیاني عمار-)74(

.307ص  ،نفسهالمرجع -)75(

  . 213ص  ،مرجع سابق،الوجیز في القانون الجزائي العام، بوسقیعة أحسن-)76(

فعل أمر أو أذن به القانون :تنحصر فيو  ،ج.ع.ق 40و 39 :ع على أسباب الإباحة في المادتیننص المشر -)77(

.الدفاع الشرعي و 
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من مساءلة الشركة مادام لم یتوفر فیها ما یزیل عنها الصفة الإجرامیة عن الفعل المنسوب لها،فلا مانع

.مباشرةو  ع الدعاوى علیها بصورة أصلیةبالتالي تُرفممثلیها و ن الجرائم المقترفة من فتتحمل كافة النتائج ع

:الجزائیةازدواج المسؤولیة -الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة ":إذ تنص على أن،تزیل كل عائق في هذا المجالج.ع.ق 2/مكرر51المادة

یعني و  ؛ "أصلي أو كشریك في نفس الأفعالللشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل

تبریر هذه الازدواج یرجع إلى عدم و  إنما أنشأ مسؤولیة مزدوجة،دیلة و ذلك أن المشرع لم ینشيء مسؤولیة ب

.)78(مسؤولیتهلحجب ستخدم عل مسؤولیة الشخص المعنوي كستار یجالشخص الطبیعي من تمكین 

:المسؤولیة الجزائیةازدواج "مضمون مبدأ  - أولا "

الاخلال بمسؤولیة عن الجریمة تتحقق دونلشركة التجاریةع صراحة أن مسؤولیة افقد قرر المشر 

یعاقب كل واحدولیة الجزائیة عن الفعل الواحد و ذلك یعني اقراره بمبدأ ازدواج المسؤ و  ،الشخص الطبیعي

هذا تطبیقا للقواعد العامة بشأن تحدید المسؤولیة إن تعدد مرتكبو و  ،منهما حسب مركزه في ذات الجریمة

حتمیا وجوبیا في غیر أنه لم یجعل الجمع بین المسؤولیتین أمرا ،)79(الجریمة أو وجد شریك في ارتكابها 

ى ثبوت خطأ شخصي في جانب كل بل یشترط كذلك توافر أركان الجریمة القائمة أساسا عل،كل الجرائم

.واحد

السبب بالنتیجة التي عبر عنها لكن تتحقق هذه الازدواجیة في المساءلة من خلال مفهوم علاقة 

"بقولهمانیول  :الأستاذ یقتضي أن یكون أعضاء أو مدیرو الشخص المعنوي هم الذین اقترفوا الفعل ...:

تحقیق مصلحة جماعیة بغیة الفعل باسمه ولحسابه و المجرم أو أحدهم لكن شریطة أن یكونوا أتوا ذلك

.)80("للشخص المعنوي ذاته

  . 187.188 ص ،2013،عین ملیلة،دار الهدى ،قانون الجنائي العاممحاضرات في ال،رحمنخلفي عبد ال-)78(

  .  38ص  ،مرجع سابق،سلامي ساعد-)79(

  . 179ص  ،مرجع سابق،بلعسلي ویزة-)80(
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أن المشرع یتطلب لقیام المسؤولیة الجزائیة الشركة وجود :اعتبارات أهمهاا المبدأ إلى عدة فیستند هذ

یرتكبون الجریمة اسمها و شخص طبیعي معین أو أشخاص طبیعیین معینین یملكون سلطة التصرف ب

ن أ كون من الطبیعيی اليبالتو  ،لا یعتبر سببا لانتفاء المسؤولیةفارتكاب الجریمة لحساب الغیر ،لحسابها

تبعاد لأن أیضا اسو  )81(الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمةنونا كل من الشخص المعنوي و أل قایس

درة توقیع العقوبة على ممثلها الذي لم یرتكب الجریمة إلا تنفیذا للقرارات الصامسؤولیة الشركة التجاریة و 

،في ارتكابهامعه آخرونوعة ساهم لأنه تحمل وحده نتائج أعمال غیر مشر ،منها یولد شعورا بالظلم لدیه

.)82(المتمثلة أساسا في العدالة أغراضها و الأمر الذي یجعل العقوبة عدیمة الجدوى كونها لم تحقق 

:شروط ازدواج المسؤولیة الجزائیة -ثانیا

شخص الطبیعي المعبر عن الو یشترط لازدواج المسؤولیة الجزائیة لكل من الشركة التجاریة 

شروط متعلقة بفاعل :اسیین یندرجان تحتالمتمثل إما في أحد أجهزتها أو ممثلیها شرطین أسإرادتها و 

.شروط متعلقة بالجریمة الجریمة و 

:شروط متعلقة بفاعل الجریمة -1

إنما تتصرف عن یمة بنفسها بالنظر إلى طبیعتها و باعتبار أن الشركة لا یمكنها أن ترتكب الجر 

اشرة فمسؤولیة الشركة تمتاز بخاصیة كونها غیر مب،و أشخاص طبیعیین یجسدون إرادتهاأ طریق شخص

واسطة بء بأنها مسؤولیة عن الفعل الشخصيكما یعبر عنها القضاو  ،شخصیة من جهة أخرىمن جهة و 

لذلك یجب توافر شروط في تصرفاتهم كي تعتبر بمثابة تصرف صادر من طرف الشركة .)83(الممثل 

.ذاتها

51ي فاعل الجریمة نصت علیها المادةیشترط لصحة قیام مسؤولیتها الجزائیة توافر شروط معینة فو    

:تتمثل في و ،المتممالمعدل و 2004نون عقوبات مكرر من قا

مارس 1و المعمول به منذ 1992تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر سنة ،شریف سید كامل-)81(

.114،115ص  ،1998، القاهرة ،ربیةدار النهضة الع،1ط  القسم العام ،،1994

  . 13ص  ،مرجع سابق،عمر سالم-)82(

  . 250ص  ،مرجع سابق،مزیاني عمار-)83(
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(ارتكاب الجریمة من طرف شخص طبیعي له حق التعبیر عن إرادة الشركة التجاریة-1 كما تناولناه .

).التفصیل سابقاب

أیضا (.بنص القانون أو بموجب الاتفاق)84(عل الصادر عنه في حدود اختصاصه أن یكون الف-2

.)سبق التفصیل فیه 

:شروط متعلقة بالجریمة -2

أن ترتكب  اأو ممثلیهعما یقع من أعضائهافیشترط القانون لقیام مسؤولیة الشركة التجاریة 

.)85(ابها فیجب توافر عنصر الاسناد الجریمة لحس

عال التي یتم تحقیقها یقصد بشرط ارتكاب الجریمة لحساب الشركة التجاریة أنها لا تُسأل إلا عن الأفو 

،ر مباشرةمباشرة أو غی،حالة أو مستقبلة،انت هذه المصلحة مادیة أو معنویةلفائدتها سواءً كلمصلحتها و 

تصرف خارج غرض وز الشخص الطبیعي حدود اختصاصه و إن تجاو حتى ،)86(محققة أو احتمالیة 

.الشركة

ابه الشخصي لا تثار مسؤولیتها إذا ارتكبت الجریمة من الشخص الطبیعي لحس،بمفهوم المخالفةو     

.الاضرار بها أو كان نتیجة خطأ لا یمكن اسناده إلیهاأو لمصلحته الشخصیة أو

:معیارینتحقق شرط ارتكاب الجریمة لحساب الشركة یستند على فإن ،فاستنادا إلى ما سبق

:المعیار المادي -أ     

منمعنوي تتأثر بالتصرفات التي تصدرحیث أن الشركة التجاریة كشخص ،أو معیار النتیجة

.)87(أیا كانت ،ا فائدة أو منفعة ماالتي تحقق لهلمعبر عن إرادتها و ا

  . 181ص مرجع سابق، ،مزیاني عمار-)84(

فلا یكفي فقط أن تتحقق الجریمة ،آثاره إلى الشركة التجاریة نفسهاد به أن ینصرف السلوك الإجرامي و یقص:الاسناد-)85(

.مادیا

  . 211ص  ،مرجع سابق،بلعسلي ویزة-)86(

 . 212ص  ،نفس المرجع-)87(
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:المعیار الشخصي - ب     

أن تسند الجریمة المرتكبة إلى الشركة إذا كان فلا یجب،بالحالة الذهنیة لمرتكب الجریمةیتعلقو        

.الهدف منها هو تحقیق المصلحة الخاصة 

فیها المسؤولیة الجزائیة وفق القانون الفرنسي یجب التمییز بین حالة الجریمة العمدیة التي تقومو       

الجریمة غیر العمدیة التي تحققت بسبب الاهمال أو عدم الاحتیاط أو عدم مراعاة القوانین و  للشركة

فكي تقوم مسؤولیة ،لشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمةالصعب الفصل بین مصالح افمناللوائح،و 

ري الذي لم ر القانون الجزائعلى غرا )88(غیر قابل للانفصال عن مصالحها الشركة یجب أن یكون نشاطه

.غیر العمدیةالین الجرائم العمدیة و بیمیز

یحقق ،إذ یمكن القول أن اقرار المسؤولیة الجزائیة للشركة إلى جانب مسؤولیة الشخص الطبیعي-

قتصادیة تحت ستار الشركة الإین یقترفون الجرائم المالیة و عنصر الردع في مواجهة بعض الأفراد الذ

.التجاریة

الشركة في آن تتم فیها متابعة الشخص الطبیعي و لقد عالج المشرع الجزائري اشكالیة الحالة التي و     

حیث وضع المشرع قاعدة ،)89(لح بینهما واحد على الأفعال نفسها لأننا سنكون أمام حالة تعارض المصا

إذا تمت ":ما یليمنه على3مكرر 65إذ نصت المادة،امة في قانون الإجراءات الجزائیةإجرائیة ه

ممثله القانوني جزائیا في الوقت نفسه أو إذا لم یوجد أي شخص مؤهل لتمثیله، متابعة الشخص المعنوي و 

."یعین رئیس المحكمة بناءً على طلب النیابة العامة ممثلا عنه ضمن مستخدمي الشخص المعنوي

متى ارتكبت ...تقوم كقاعدة عامة نقول أن المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة كفاعل أصليو     

أشغال الملتقى الوطني ،للشخص المعنوي في جرائم الأموالاسناد المسؤولیة الجزائیة،خلفي عبد الرحمن:أنظر-)88(

بقسم ،أفریل 25و  24 الأول حول الجرائم المالیة في ظل التحولات الإقتصادیة و التعدیلات التشریعیة،المنعقد بتاریخ

  . 71ص  ،2007الجزائر،جامعة قالمة،كلیة الحقوق و الاداب و العلوم الإجتماعیة،العلوم القانونیة و الإداریة،

:أنظر كذلك 

DESPORTES Frédéric et LE GENHEC Françis, op.cit , p .16 .

  . 242ص  ،مرجع سابق،بلعسلي ویزة-)89(
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.ع.ق 41طالما كان نشاطها یدخل تحت أحكام المادة ،لحسابهاباسمها و ة الجریم

لحسابها وفق أشكال ممثلیها في جریمة معینة باسمها و تعتبر شریكا من خلال اشتراك أجهزتها أو و    

على ارتكاب الأفعال في المساهمة أو المعاونةع.ق 42اهمة الجنائیة المحددة في المادةالمس

.)90(التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها 

.كما یمكن أن تسأل الشركة عن الشروع في ارتكاب الجریمة من طرف ممثلها أو أحد أجهزتها 

 . 94ص  ،مرجع سابق،قدور علي - )90(
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:خاتمة للفصل الأول

تاریخ قیدها تكتسب الشخصیة المعنویة من غیر ملموس مادیا و یة كیان معنوي تعتبر الشركة التجار 

ا في أحد مسؤولیة الجزائیة عن الجرائم التي تسند إلیهلتحمل الفتكون بذلك أهلا ،في السجل التجاري

كانت من شركات الأشخاص أو الأموال أو شركة ذات سواءً النماذج القانونیة التي حددها القانون

.المسؤولیة المحدودة 

 عن طریق أعضائها المكونین لها المتمثلین في یستحیل علیها مباشرة أي نشاط إجرامي إلا لكن    

رئیس ،المدیر،عامةالجمعیة المجلس المراقبة،،مجلس المدیرین،مجلس الإدارة(ونیین المسیرین القان

الرأس الید التي تعمل و هم بالنسبة لها ف ،بغرض تجسید إدارتها)س المدیرین رئیس مجل،مجلس الإدارة

.الذي یفكر

أو السلبیة التي تأُتیها أجهزتها فالشركة لا تثار مسؤولیتها إلا عن الأفعال الإیجابیة ،و بالتالي

،لحسابهاباسمها و إن كان ذلك حتى و  اأو ممثلیها دون الأفعال التي یرتكبها من لا یملك صفة تمثیله

.ابصفتها فاعلا أصلیا أو شریك



:الثانيالفصل 

الجرائم المرتكبة من طرف 

الشركة التجاریة 
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المعدل15-04لقد نهج المشرع الجزائري عندما سن لأول مرة صراحة بموجب القانون رقم

فیه بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاضعة أقرّ نصا صریحا ،)91(المتمم لقانون العقوباتو 

أي التي قصرت مسؤولیتها الجزائیة على "التخصص"نهج التشریعات التي أخذت بمبدأ للقانون الخاص،

.جرائم معینة بنصوص صریحة

منه على أن مكرر 51التي وردت في نص المادة"عندما ینص القانون على ذلك":إذ دلت عبارة

كذلك الشركات و  )92(المشرع الجزائري قد حدد نطاق الجرائم التي یسأل جزائیا عنها الأشخاص المعنویة 

قد وسع صراحة من نطاق هذه المسؤولیة،2006كان بعد تعدیل قانون العقوبات فيإن و  ،)93(التجاریة 

ق مبدأ التخصص في كل مرة البحث یؤدي ضرورة تطبیو  ،كمبدأ عام في جمیع الجرائمإلا أنه لم یقر بها

فإن القضاء یستبعد من معقدا،شخاص المعنویة فبات الأمر صعبا و التحقیق من إمكانیة معاقبة الأو 

من المسلم به أن الشخص الطبیعي و  )94(.لأنه لا یمكن تأویل النص الجنائيالتطبیق هذه المسؤولیة،

فهل ینطبق هذا على الشركات التجاریة باعتبارها شخص ،یرتكب أي جریمة فإنه یعاقب علیهاالذي 

تم تناوله في هذا ما یبعدما أقرّها القانون صراحة ؟ و أم أن لها جرائم محددة تُساءل علیهامعنوي ؟

.بحثین التالیینالم

ذلك في الحالات التي یحددها عنها الشركات التجاریة جزائیا و لتحدید أنواع الجرائم التي تسألو      

 فيینبغي الرجوع إلى النصوص الواردة بواسطة أحد أجهزتها،عن الجرائم التي ترتكب باسمها و القانون

.مرجع سابق ،15-04قانون رقم-)91(

Leمبدأ التخصص* principe de spéciaité.

، 2010مصر،،ة الوفاء القانونیةمكتبالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري،بوخزنة مبروك،-)92(

  . 220 ص

  .166 ص ،مرجع سابق،محمدحزیط-)93(

(94) - HARITINI Matsopoulou , la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, revue des
sociétés, n 2 , Dalloz , Paris , 2004 , p. 285 .
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من خلال هو ما سنتناوله بالتفصیل،و  .إلى القوانین الخاصةلخاص لقانون العقوبات الجزائري و القسم ا

في المبحث الثاني و  التطرق في المبحث الأول إلى انواع الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات،

.إلى أنواع الجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصة

:الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات-المبحث الأول

إن أغلب الجرائم التي یمكن أن تسأل عنها الشركة التجاریة كشخص معنوي في القانون الجزائري 

.ورد النص علیها في قانون العقوبات

هو أن المشرع الجزائري لم یقرر مسؤولیة الشركات التجاریة ،بشأن هذه الجرائمما یشد الانتباه و       

ة في قانون العقوبات رغم أنه قد حدد العقوبة المطبقة علیها إذا جزائیا عن أیة جریمة ذات وصف مخالف

.كانت الجریمة المرتكبة مخالفة

ثم أدرج البعض الأخر في،15-04كذلك فقد أدرج المشرع بعض هذه الجرائم في القانون رقمو      

)95(.أیضاالمتمم لقانون العقوباتالمعدل و 2006دیسمبر 20المؤرخ في23-06القانون رقم

فالجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات التي تسأل جزائیا عنها الشركات التجاریة إذا علیه،و      

:تتمثل فيلیها الشرعیین باسمها ولمصلحتهاتم ارتكابها من طرف أجهزتها أو ممث

:15-04نطاق التجریم في ظل القانون رقمتضییق -المطلب الأول

حصر نطاق تطبیقها 15-04المشرع الجزائري عند اقراره بهذه المسؤولیة بموجب القانون رقم

:جرائم هي 3في 

:جریمة تكوین جمعیة أشرار-الفرع الأول

على قیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن هذه ع .ق1مكرر 177نصت المادة

،1966جوان 8المؤرخ في 66/156یعدل و یتمم الأمر رقم ،2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06قانون رقم-)95(

.2006دیسمبر 24صادر في ،84عدد  ،ج جج ر  ،المتضمن قانون العقوبات
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)96(.الجریمة

المتمثلة في القیام بأفعال أنها حددت عناصر هذه الجریمة و نجدع.ق176بالرجوع إلى المادةو      

.كذلك مساعدة المجرمینأو جنحة ضد الأشخاص أو الأملاك و تحضیریة لارتكاب جنایة 

غیر أنه نظرا للخطورة الإجرامیة الأصل أن مثل هذه الأفعال غیر معاقب علیها لانتفاء الشروع،و     

و تضمین الشركة التجاریة ،المستقلة)97(التي یشكلها الأشرار عند تجمیعهم استحدث المشرع هذه الجریمة 

فاعل أصلي أو (كشخص معنوي كمحل للمساءلة بجانب الشخص الطبیعي حسب مركزه في الجریمة 

).شریك

:أركان أساسیة هي3تقوم جریمة تكوین جمعیة أشرار على و     

:الاتفاق أو الجمعیة-أولا

 هغیر أن المسلم بون العقوبات،یتعرض المشرع إلى تعریف الجمعیة أو الاتفاق في قان لم               

.لجمعیة تقتضي شخصین أو أكثر دون العبرة بمدة تشكیلهان اأ

الأشرار تحت شكل شركة تجاریة یجب أن تتكون الجمعیة أو اتفاقع.مكرر ق51فبتوافر شروط المادة

.لحسابها بواسطة أحد أعضائها أو ممثلیهاأو جنحة باسمها و عداد لجنایةللإ

:غرض الجمعیة أو الاتفاق-انیاث

سنوات حبس على الأقل 5یتمثل هذا الغرض في الاعداد لجنایة أو جنحة معاقب علیها ب

.ضد الأشخاص أو الأملاك

لأن  ،استبعاد الجنح أو الجنایات التي تمس بأمن الدولة المرتكبة من طرف جمعیة أشرارمع

.في مواد خاصة2006المشرع تطرق إلیها بعد تعدیل 

  .168 ص مرجع سابق،،محمدحزیط-)96(

 . 84 ص ،مرجع سابق،بلعسلي ویزة-)97(
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تساءل الشركة التجاریة بالنسبة لهذه الجریمة حول المخالفات لا لماذا :لكن الاشكال المطروح هو-

سنوات؟5الجنح التي تقل عقوبتها عن و   

:القصد الجنائي-ثالثا

تتطلب توافر قصد جنائي عام و قصد خاص یتمثل ،جریمة تكوین جمعیة أشرار جریمة عمدیة

سنوات على الأقل ضد الأشخاص 5جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة في الاعداد لارتكاب

.أو الممتلكات

:جریمة تبییض الأموال-الفرع الثاني

و ذلك من خلال اقرار ،ع.ق 3مكرر 389إلى مكرر 389نص علیها المشرع في المواد من

)98(.7مكرر389المادةمسؤولیة الشركات التجاریة جزائیا عن هذه الجرائم في 

تبییض الأموالالمتعلق بالوقایة من 01-05كما نص المشرع على هذه الجریمة في القانون رقم

كافحته مو  بالوقایة من الفسادلمتعلقا 01-06كذلك القانون رقمو  ،)99(تمویل الارهاب و مكافحتهماو 

.بأحكام متمیزة بشأن تبییض الأموال)100(

،ا كذلك على مكافحة تبییض الأموالبذلك فقد التزمت دولیقد وقعت على اتفاقیات دولیة و الجزائرو     

دّل المشرع الجزائري قانونع النتیجةا أمام المجتمع الدولي و فكان من الضروري أن توفي بالتزاماته

.15-04بموجب القانون )101(لعقوباتا

  .170 ص مرجع سابق،،محمدحزیط-)98(

مكافحتهما، و تمویل الارهابو تعلق بالوقایة من تبییض الأموال ی،2005فیفري 9المؤرخ في 01-05قانون رقم-)99(

، ج ر ج ج، 2015فیفري 15المؤرخ في 06-15المعدل و المتمم بالقانون رقم ، 2005سنة،11عدد ،ر ج ج ج 

.2015فیفري 15، صادر في 8عدد 

،14عدد  ،ر ج جج  ،مكافحتهالفساد و یتعلق بالوقایة من ،2006فیفري 20المؤرخ في  01-06م قانون رق-)100(

،50، عدد ر ج جج  ،2010أوت  26 المؤرخ في10/05المتمم بالأمر رقم و  المعدل،2006مارس 8صادر في 

.2010سبتمبر 1صادر في

  .26 ص ،مرجع سابققدور علي،-)101(
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فیتحدد البنیان القانوني الذي تسأل عنه الشركة 2مكرر 389و 1مكرر 389المادتینبالربط بین و     

:التجاریة في إطار هذه الجریمة في

أو استعمال التسهیلات التي –دماج التوظیف فالتمویه ثم الإ:ت الثلاثتبییض الأموال وفق التقنیا-

.مهنيالنشاط الیمكن أن یقدمها 

.الأموال لاسیما المال القذرفاء المصدر الإجرامي للممتلكات و اخیقصد بتبییض الأموال و 

  :أركان و هي 3تقوم هذه الجریمة على -

:وجود جریمة سابقة(الركن المفترض  -أولا (

كان وصف أن تكون الأموال محل التبییض عائدات إجرامیة أیامكرر389فتشترط المادة

سختها الفرنسیة الجریمة الأصلیة في نفي  مكرر389، في حین حصرت المادةالأولیةهذه الجریمة 

.الجنایة 

،4مكرر 389و كذلك المادة)102(01-05من القانون رقم 21و  20لكن عند التطرق للمادتین

.قد تبین أن قصد المشرع الجزائري هو عائدات الجنایة أو الجنحةف

الركن المادي-ثانیا

تسأل الشركة التجاریة في حدود هذه الجریمة عن الأفعال التي یتم تحقیقها لمصلحتها 

ضة أو تتحصل على فائدة مقابل اشتراكها في العملیة لفائدتها سواء كانت صاحبة الأموال المبیّ و 

هو تحویل  الفعل الإیجابي و -:ي في عنصریهمادام كل هذا یدخل ضمن الركن المادأو مساعدتها فیها؛

إضافة إلى الغرض من ورائها المجسد في الاخفاء أو التمویه –الممتلكات العائدة من الجریمة أو نقلها 

)103(.غیر المشروع لتلك الممتلكات

:صور هي4تأخذ جریمة تبییض الأموال و   

.مرجع سابق ،01-05قانون رقم -)102(

الجرائم الواقعة ضد الأموال،الجرائم الواقعة على الأشخاص،بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،-)103(

  .434 ص ،ن.س.د الجزائر،دار هومة،،2005طبعة ،1الجزء 
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.تحویل الممتلكات أو نقلها و المتحصلة من الجریمة الأصلیة كلها أو بعضها-أ    

.أو غیر مصرفيفالتحویل قد یكون مصرفیا

.یر المشروعغ ل معنى التهریب قصد اخفاء مصدرهاالذي یحمهو النقل المادي لهذه الأموال و النقلو 

،اخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها لمنع كشف الطبیعة الحقیقیة للممتلكات-ب

.الأموال المتأتیة من جریمة ما في نتائجها ضمن أرباحهاأو أن تقوم مثلا شركة تجاریة بادخال

فالاكتساب هو تلقي هذه الأموال،اكتساب أموال متحصلة من جریمة أو حیازتها أو استخدامها؛-ج

).مثال على سبیل الأمانة أو الودیعة(و الحیازة تكون بالسیطة الفعلیة علیها 

عبارة المساهمة تشمل و  ،ج–ب  –صوص علیها في الفقرات أ المساهمة في ارتكاب الأفعال المن-د

.الاشتراك و التحریض

الإجرامیة العائداتمكافحته المتعلق بالوقایة من الفساد و 01-06من القانون2:قد عرفت المادةو - 

."كل الممتلكات المتأتیة أو المتحصل علیها بشكل مباشر من ارتكاب جریمة":بأنها'ز 'الفقرةفي 

:الركن المعنوي-ثالثا

فیجب أن ، ) العلم و الإرادة(جریمة تبییض الأموال جریمة عمدیة تقتضي توافر قصد عام 

تعلم الشركة التجاریة أن الممتلكات محل الجریمة هي عائدات إجرامیة مع اتجاه إرادتها إلى اضفاء 

بالرغم من الرفع من مقدار الغرامة كما تعد من الجرائم الشكلیة هي ذات وصف جنحي و  الشرعیة علیها،

)104(.لخطر التي لا تتطلب حدوث النتیجةأو ا

كذلك إضافة إلى القصد العام تتطلب قصدا خاصا یتمثل في تحویل الممتلكات أو اخفاء و        

أو تمویه مصدرها غیر المشروع أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة على 

كما أنه لا یكفي أن ترتكب هذه الجریمة ضمن نشاط الشركة بل من طرف أجهزتها أو أحد الافلات،

.ممثلیها لمصلحتها و لحسابها

.84 ص مرجع سابق،بلعسلي ویزة،-)104(
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:جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات-الفرع الثالث-

طلق یفهناك من ؛دلالة على هذه الظاهرة المستحدثةلا یوجد اتفاق على مصطلح معین لل

.المعلوماتیة علیها ظاهرة الغش المعلوماتي أو الاختلاس المعلوماتي أو الجریمة

)105(.لیة للمعطیاتعالجة الآلمال مرتبط باستخدام المتشمل أي جریمة ضد او 

إلى  كررم394بینما المشرع الجزائري جرمها تحت اسم المعالجة الآلیة للمعطیات في المواد من 

.كأساس لمساءلة الأشخاص المعنویة عن هذه الجریمة4مكرر 394أفرد المادة و  ؛ 7مكرر 394

:الجرائم المعلوماتیة في التشریع الجزائري صورتین هماتأخذو    

:الركن المادي -أولا           

:الدخول في منظومة معلوماتیة- أ             

:یشملو 

كما یشمل یشمل كل فنیات الدخول الاحتیالي في منظومة محمیة أو غیر محمیة،:الدخول-

.الدخول في المنظومةاستعمال من لا حق له في ذلك مفتاح 

ة سواء حصل الدخول تقوم الجریمو  هو البقاء في المنظومة أكثر من الوقت المحدد،و  :البقاء-

.كما یجرم كذلك البقاء حتى لو حصل الدخول بصفة عرضیةوب أو حصل عن بعد،سمباشرة على حا

إذا قام بواسطة أحد أجهزته أو )الشركة التجاریة(كما تسند الجریمة المعلوماتیة إلى الشخص المعنوي 

أو البقاء فیها عن سوء نیة بهدفالدخول في الأنظمة المعلوماتیةبع.مكرر ق51ممثلیه طبقا للمادة 

)106(.یب خسارة مادیةحقیق ربح مادي أو تجنت

  .43 ص ،2005، ن.ب.د دار الجامعة الجدیدة للنشر،،ط.د الجرائم المعلوماتیة،العریان محمد علي،-)105(

.37مرجع سابق، صاسناد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الأموال،خلفي عبد الرحمن،-)106(
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:المساس بمنظومة معلوماتیة- ب     

:یأخذ هذا الفعل شكلینو               

یتم ذلك في الشركة و  ذلك،بهدف تحقیق أرباح وراء ادخال معطیات في نظام المعالجة الالیة غریبة عنه-

.بإدخالهالحسابها أحد أجهزتها أو ممثلیها باسمها و التجاریة كأن تقوم بواسطة 

فیروسات :إذ تبرز من بین تقنیات التخریبلیة؛لآات التي یتضمنها نظام المعالجة اتخریب المعطی-

.لي حیث تصیب البیانات و البرامجالحاسب الآ

:نذكر منها و  ،لشخص المعنوي خارج دائرة التجریم في بعض الأفعالأبقى قانون العقوبات ا

المعالجة جمع المعلومات حول الأشخاص و : هامنق الأشخاص عن طریق المعلوماتیة و المساس بحقو -

.تحویل المعلومات الاسمیة عن مقصدهاماتیة للمعلومات التي تم جمعها و المعلو 

عرّفة في مكبطاقات القرض التي لا تشملها جریمة التزویر كما هيتزویر الوثائق المعالجة اعلامیا -

)107(.وما یلیها222قانون العقوبات لاسیما المادة

في ع .مكرر ق51المادةربطها مع شروطأركان هذه الجریمة و نتساءل عن كیفیة اثباتأمام ما سبق،و 

مواجهة الشخص المعنوي؟

مما إنما تعداه إلى المحررات الإلكترونیة؛و  خاصة أن الاثبات لم یعد ینحصر في المستند الورقي،

.یفرض على المشرع تنظیم هذه الجریمة الحدیثة لتسهیل عمل القاضي

:الركن المعنوي-ثانیا

الغش من خلال اتجاه إرادة هو نیةلإضافة إلى القصد الخاص و لقصد العام بایتمثل في ا

.الجاني إلى فعل الدخول أو البقاء في المنظومة مع علمه أنه لیس له حق في ذلك

الجرائم الواقعة ضد الأموال،الجرائم الواقعة على الأشخاص،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،بوسقیعة أحسن،-)107(

.435 ص مرجع سابق،
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فلا یتوافر عنده القصد فإذا كان دخوله أو بقاؤه داخل المنظومة مسموحا به أو أنه وقع في خطأ

مع عدم ؛لإرادة إلى فعل المحو أو التعدیلكذلك في صورة المساس بالمعطیات یجب اتجاه او  الجنائي،

.ضرورة توافر قصد الاضرار بالغیر

نصوصا إجرائیة تتعلق بكیفیة متابعة جزائیا 2004أفرد تعدیل إلى جانب النصوص الموضوعیة،

)108(.كذلك إجراءات التحقیق و المحاكمةي الخاص من طرف النیابة العامة و الشخص المعنو 

)109(الجزائیةالمتضمن قانون الإجراءات14-04هذه التعدیلات أورد القانون رقمتماشیا معو     

متابعة الشخص الطبیعي إلا ما تم جعلها مشابهة لإجراءات و  ،لیب متابعة الشخص المعنوي جزائیاأسا

.4مكرر65إلى مكرر65ذلك في المواد منو  )110(تخصیصه بنص خاص 

:23-06نطاق التجریم في ظل القانون رقماتساع -المطلب الثاني

من نطاق 23-06لقد وسع المشرع الجزائري بعد تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم

       ةبهدف توفیق مبدأ الشرعی ذلكو  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بعد تداركه بعض النقائص

بالتالي السعي لخدمة السیاسة الجنائیة المسطرة أكثر، فیتم تكییف العقوبات مع التحولات الإقتصادیة و 

.قصد التكفل بالأشكال الجدیدة للإجرام الناتجة عنهاالإجتماعیةوالسیاسیة و 

لیة المساس بأنظمة المعالجة الآة إلى جرائم تكوین جمعیة أشرار وتبییض الأموال و فبالإضاف

والتي سنحاول حصرها الجنح،سأل عن عدد مهم من الجنایات و تحت الشركة التجاریةللمعطیات أصب

:تيعلى النحو الآ

  .88 ص مرجع سابق،بلعسلي ویزة،-)108(

.، مرجع سابق14-04قانون رقم-)109(

دراسة في التشریع (المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم تبییض الأموال خلفي عبد الرحمن،-)110(

العلوم السیاسیة،الحقوق و كلیة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،،)التشریع المقارنالجزائري مع الإشارة إلى الفقه و 

  .23 ص ،2،2011 عدد ،رالجزائ
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:الجنایات و الجنح ضد الشيء العمومي-الفرع الأول

جرائم بالتالي الشركة التجاریة على الائري على مساءلة الشخص المعنوي و نص المشرع الجز 

:و تقتصر هذه الجرائم على،المرتكبة ضد الشيء العمومي

:جرائم التزویر -أولا

المقسمة و  ع.ق 253إلى  197ائري جرائم التزویر في المواد منقد تناول المشرع الجز و                 

نه ضرر ینجم ع...قة بقصد الغش في وقائع أو بیاناتتعني جریمة التزویر تشویه للحقیو  .أقسام 7إلى 

)111(.إجتماعيمادي أو معنوي أو

صراحة على قیام المسؤولیة 23-06 رقم ع.ق المضافة بموجبمكرر253كما نصت المادةو      

الجزائیة للشركات التجاریة باعتبارها أحد الأشخاص المعنویة المعنیة بهذه المسؤولیة عن احدى الجرائم،

:المتمثلة أساسا في الجرائم التالیةو 

كتقلید النقود،204إلى  197علیها في المواد المنصوص:ما یتصل بهاتزویر النقود و -

غیر ...لنقوداأو بیع أو ادخال )ع.ق 197:المادة(سندات القرض العام أو تزویرها أو تزییفها و 

...ع.ق 198المادة(لى أراضي الجمهوریة إ صحیحة ()112(

213إلى  205علیها في الموادالمنصوص :علاماتالتقلید أختام الدولة والدمغات والطوابع و -

  .ع.ق

یر المحررات العمومیة كتزو ع  .ق229إلى  214تزویر المحررات المنصوص علیها في المواد -

التزویر في بعض الوثائق الإداریةو  ،العرفیة أو التجاریة أو المصرفیةالتزویر في المحررات و  ،أو الرسمیة

.استعمال المحررات المزورةو  الشهادات،و 

الحساب المؤسسة التجاریة،الشركات،القانون التجاري العام،الشركات،قانون الأعمال و البستاني سعید یوسف،-)111(

  .411 ص ، ن.س.د ،بیروت منشورات الحلبي الحقوقیة،السندات القابلة للتداول،الجاري و 

  .173 ص ،مرجع سابق،محمدحزیط-)112(
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إلى  232الیمین الكاذبة المنصوص علیها في الموادشاهد و  كإغراءما شابهها شهادة الزور و -

  .ع.ق 240

242الألقاب أو الأسماء أو اساءة استعمالها المنصوص علیها في المواد منانتحال الوظائف و -

)113(.ع.ق 252إلى 

:الجنایات و الجنح ضد أمن الدولة-ثانیا

لى قیام مسؤولیة الشخص ع23-06المستحدثة بموجب قانونمكرر96نصت المادة 

الجنح ضد أمن الدولة والمنصوص علیها و  عن الجنایات1فقرتها بالتالي الشركات التجاریة في المعنوي و 

  :هي ؛ و 96إلى  61في المواد

.)64إلى  61المواد.(التجسس جرائم الخیانة و -

.)76إلى  65المواد.(جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني-

)83إلى  77المواد.(سلامة أرض الوطنالإعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة و -

)87إلى  84المواد .(التخریب المخلة بالدولةجنایات التقتیل و -

)10مكرر 87إلى مكرر 87المواد .(مال إرهابیة أو تخریبیةالجرائم الموصوفة بأع-

)90إلى  88المواد.(جنایات المساهمة في حركات التمرد-

ن تلقي أموال مو  بالدفاع الوطنيجرائم عدم التبلیغ عن النشاطات التي یكون من طبیعتها الاضرار-

).96إلى  91المواد(.الاضرار بالمصلحة الوطنیةمصدر خارجي للدعایة السیاسیة و 

:الجنایات و الجنح ضد النظام العمومي-ثالثا

بالتاليالمعنوي و على قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص ع.مكرر ق175فقد نصت المادة

.174 ص ،مرجع سابق،حزیط محمد-)113(
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إلى  144النظام العمومي في المواد منالجنح المرتكبة ضد الشركات التجاریة عن الجنایات و مسؤولیة

:هذه الجرائم هيو  ؛مكرر175

)149إلى  144المواد(.التعدي على الموظف جرائم الإهانة و -

)154إلى  150المواد(.حرمة الموتىلقة بالمدافن و الجرائم المتع-

)159إلى  155المواد(.تودعات العمومیةسسرقة الأوراق من المر الأختام و جرائم كس-

)8مكرر 160إلى  160المواد(.التخریبجرائم التدنیس و -

)164إلى  161المواد.(جنح متعهدي تموین الجیشجنایات و -

165المواد(.بیوت التفلیس على الرهونانصیب و الینظم المقررة لدور القمار و الجرائم المرتكبة ضد ال-

)169إلى 

)مكرر175إلى  170المواد(.المزایدات العمومیةالجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة و -

:الجنایات و الجنح ضد الأفراد-الفرع الثاني

الجنح و  اءلة الشخص المعنوي على الجنایاتعلى مس2006نص المشرع الجزائري في تعدیل

الجنح ضد و  بعض الجنایاتو ، الجنح ضد الأموالالجنایات و املیتعلق الأمر أساسا بكو  ،ضد الأفراد

.الجنح ضد الأسرة و الاداب العامةو  نایاتجبفئة واحدة فقط من الو ، الأشخاص

:الجنایات و الجنح ضد الأموال -أولا            

ت أصبحلمعطیاتللیة لآالمساس بأنظمة المعالجة اموال و فإضافة إلى جریمتي تبییض الأ

تسأل عن كافة 23-06یل قانون العقوبات بموجب القانونبعد تعدالشركات التجاریة كشخص معنوي و 

.3مكرر 417و1مكرر 382ذلك بنص المادتینالجنایات والجنح ضد الأموال و 

:الجنح ضد الأموال تتمثل فينجد أن الجنایات و ،بالرجوع إلى هذه الموادو 

)مكرر371إلى  350المواد.(الأموالابتزاز السرقات و -

)مكرر375إلى  372المواد.(اصدار شیك بدون رصید النصب و -
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)385إلى  383المواد.(خیانة الأمانة-

)بالتالي مسؤولیة الشركة التجاریةو (مسؤولیة الشخص المعنوي ع.ق 3مكرر 417حیث أقرت المادة

)114(.التفلیس بالتدلیسبصورتي التفلیس بالتقصیر و 383عن جرائم التفلیس المنصوص علیها في المادة

)386المادة.(التعدي على الأملاك العقاریة-

)389إلى  387المواد.(اخفاء الأشیاء المسروقة-

)417إلى  395المواد.(الأضرار التي تنتج عن تحویل اتجاه وسائل النقلالهدم والتخریب و -

:الجنایات و الجنح ضد الأشخاص-ثانیا

لجزائیة للشخص ة االمشرع الجزائري أخذ بالمسؤولیأن  3مكرر 303یستفاد من نص المادةو           

:یتعلق الأمر بو  ،جرائم الأشخاصمن المعنوي عن طائفة معینة 

)290إلى  288المواد.(القتل الخطأ و الجرح الخطأ-

)295إلى  291المواد.(الخطفالاعتداء على الحریات الفردیة وحرمة المنازل و -

إلى  296المواد(.افشاء الأسرارالاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حیاتهم الخاصة و -

)1مكرر 303

ه الطائفة نوع ضمن هذ23-06تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد استحدث بموجب القانون و 

هذا بموجب و  ؛الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانتالمتعلقة بالمساس بحرمة الحیاةجدید من الجرائم و 

.ع.ق 1مكرر 303و مكرر303المادتین

بالمساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص     ن یقوم على معاقبة كل ممكرر303حیث تنص المادة

   :ب  - لحسابهاشخص الذي یقوم باسم هذه الشركة و معاقبة الفي حالة الشركات التجاریة تتم و - 

.التقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن صاحبها أو رضاه-

.172 ص مرجع سابق،،محمدحزیط - (114)
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على معاقبة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول 1مكرر 303كما تنص المادة

أو استخدم بأیة وسیلة كانت التسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصلة بواسطة أحد ،الجمهور أو الغیر

.الأفعال المنصوص علیها في المادة السابقة

:العامةالآداب الجنایات و الجنح ضد الأسرة و -ثالثا

ئري حصر مسؤولیة الشخص المعنوي بما أن المشرع الجزاو  الشركة التجاریة شخص معنوي،

نوع واحد من الجنایات داب العامة في الآجاریة عن الجرائم ضد الأسرة و بالتالي مسؤولیة الشركة التو 

321/5بموجب المادة هذاو  ،یلولة دون التحقق من شخصیة الطفلهي تلك التي من شأنها الحو  الجنحو 

:تیةاریة أصبحت مسؤولة عن الجرائم الآاستنادا إلى هذه المادة نجد أن الشركة التجو  ؛ع.ق

ذلك یمه على أنه ولد لإمرأة لم تضع و نقل طفل عمدا أو اخفائه أو استبداله بطفل اخر أو تقدجنایة-

.في ظروف من شأنها أن یتعذر التحقق من شخصیته

:في صورتین هماجنحافعال تصبح هذه الأ-

.إذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیا°

.هذا بعد تسلیم اختیاري أو اهمال من والدیهلى أنه ولد لإمرأة لم تضع حملا و إذا قدم فعلا الولد ع°     

هي الحالة المنصوصثبت فیها أن الولد لم یولد حیا و في الحالة التي یمخالفةتصبح هذه الأفعال و  -  

.ع .ق 321/3علیها في المادة

-09رم المشرع الجزائري بالنسبة للأشخاص المعنویة بموجب القانون رقمجّ ،إلى جانب هذه الجرائم-

أفعال الإتجار بالأشخاص المنصوص علیها بموجب المادة)115(المتمم لقانون العقوباتالمعدل و 01

، 26مكرر 303بموجب المادة...بالأعضاء المنصوص علیها أفعال الإتجارو  ،11مكرر 303

جوان 8المؤرخ في156-66یعدل و یمتمم الأمر رقم،2009فیفري 25المؤرخ في01-09قانون رقم-)115(

.2009مارس 8صادر في ،15، عدد ج ج  ج ر المتضمن قانون العقوبات ،،1966



:الجرائم المرتكبة من طرف الشركة التجاریة :الفصل الثاني

42

)116(.ع .ق 38مكرر 303بموجب المادة...علیهاأفعال تهریب المهاجرین المنصوص و 

:التدلیس في المواد الغذائیةجرائم الغش في بیع السلع و -الفرع الثالث

مسؤولیة الشركات بالتالي یة قیام مسؤولیة الشخص المعنوي و نص قانون العقوبات على إمكان

.مكرر51للشروط المنصوص علیها في المادةهذا طبقا و  ،لتجاریة بشأن جرائم الغش و التدلیسا

فإن اقرار مساءلتها الجزائیة في ظل إلى خطورة الجرائم التي ترتكبها في نطاق المستهلك،بالنظرو     

عد اعترافا واضحا من طرف یُ ،)117(قمع الغش المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09القانون رقم

الخداع التي فعال الغش و الناتجة عن أ...صحة المستهلكعلى أمن ور الضارة لهذه الجرائم المشرع للآثا

.)118(واسطة أحد تابعیهارتكبها بت

.من هذا القانون17:المادةو  12إلى  4تظهر هذه الحمایة من خلال الموادو 

:الخدعجرائم الغش و  -أولا        

على قیام مسؤولیة الشركة التجاریة كشخص معنوي على ع.مكرر ق435حیث نصت المادة

:المتمثلة فيو  ،الخدعم الغش و جرائ

)ع.ق 429المادة...(في الطبیعةع المتعاقد أو محاولة خداعه سواءً جریمة خدا-

(مخصصة للاستهلاك...جریمة الغش في مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو- )432/1المادة.

یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو ...جریمة عرض أو وضع للبیع أو بیع مواد صالحة لتغذیة الانسان -

)432/2المادة.(مسمومة

  .169 ص مرجع سابق،،محمدحزیط -)116(

،15 عدد ،ر ج ج ج  ،قمع الغشتعلق بحمایة المستهلك و ی،2009فیفري 25المؤرخ في 03-09قانون رقم-)117(

.2009مارس  8في صادر 

.94،95، ص بلعسلي ویزة، مرجع سابق-)118(
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المادة...(جریمة عرض أو وضع للبیع أو بیع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذیة-

432/3(

أو مواد خاصة تستعمل في غش مواد ...جریمة الحیازة دون سبب شرعي لمواد صالحة لتغذیة -

)433المادة...(صالحة لتغذیة

)434/1المادة...(جریمة الغش أو العمل على الغش في مواد -

)434/2المادة...(جریمة توزیع أو العمل على توزیع لحوم حیوانات مصابة بأمراض-

جریمة عرقلة مهام الموظفین الذین أسند لهم القانون سلطة معاینة المخالفات المشار إلیها في المواد-

)435المادة(.430و  429

:العقوبات التكمیلیة المحكوم بهاجریمة خرق الالتزامات المترتبة عن-ثانیا

06/23القانونالمظافة بموجب 3/2مكرر 18استحدثت هذه الجریمة بموجب المادة

بها على الشركة و تقوم في حالة خرق الالتزامات المترتبة عن عقوبة تكمیلیة أو أكثر محكوم ،)119(

.الجنحات في مواد الجنایات و التي تناولت العقوبو  ،مكرر18التجاریة طبقا لأحكام المادة

.مرجع سابق ،23-06قانون رقم -)119(
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:الجرائم المنصوص علیها في قوانین خاصة-المبحث الثاني

حتى القضاء لم یأخذا صراحة و  2004نوفمبر 10رغم أن التشریع الجزائري إلى غایة 

ت التجاریة باعتبارها كیان للشركابالتالي المسؤولیة الجزائیةو  ويبالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعن

فمنها من اعترف بها إلا أنه كانت هناك قوانین خاصة كرست هذه المسؤولیة في وقت أبكر،،معنوي

.نیةمنها من أخذ بها بصفة ضمبصفة صریحة و 

ص علیها في القوانین سنتناول فیما یلي الجرائم التي ترتكبها الشركة التجاریة كشخص معنوي المنصو 

هذا من خلال التعرض أولا إلى تلك الجرائم الواردة في القوانین قبل صدور قانون العقوباتو  ،الخاصة

التي وسعت من هذه المسؤولیة ى الجرائم الواردة في القوانین و ثم نتطرق  إل،)المطلب الأول(04-15

).المطلب الثاني(15-04في ضوء قانون

:15-04تضییق نطاق التجریم قبل صدور قانون-المطلب الأول

:فیما یلي15-04تنحصر جرائم الشركة التجاریة قبل صدور القانون

:الواقعة على الأموال الجرائم -الفرع الأول

هي و  ،ریبیة ثم سنتطرق إلى جرائم الصرفسنتناول من خلال ما یلي كل من الجرائم الض

.2004صدور قانون العقوبات لسنةجرائم الأموال المسندة للشركات التجاریة في قوانین خاصة بها قبل

:الجرائم الضریبیة -أولا              

لتملص كلیا أو ایُعرف الغش الضریبي بأنه استعمال طرق احتیالیة للتملص أو محاولة 

)120(.لمفروضةاجزئیا من وعاء الضریبة أو من تصفیته أو من دفع الضرائب أو الرسوم 

لهذا و  ،كون الفاعل أو شریكه شركة تجاریةفضلا عن الشخص الطبیعي قد ی،في الجرائم الضریبیة

:هكذا نصت المادةو  الغرض أقر المشرع في القوانین الضریبیة بمبدأ مساءلة الشخص المعنوي جزائیا،

،2الجزءیة و بعض الجرائم الخاصة،الجرائم الإقتصادالوجیز في القانون الجزائي الخاص،بوسقیعة أحسن،-)120(

  .385 ص ،ن.س.د ،رالجزائدار هومة،،2الطبعة
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"على ما یلي)121(الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.ق303/9 عندما ترتكب المخالفة من قبل :

ضد المتصرفین ...شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص یصدر الحكم بعقوبات الحبس 

."الممثلین الشرعیین أو القانونیین للمجموعةو 

554ص المادةننفس الحكم تكرر فيو  ،ت الجزائیةالغرامامن نفس المادة على  2 الفقرةكما نصت و 

.)122(الضرائب غیر المباشرة. ق

.)123(الرسم على رقم الأعمال.ق 138في المادةو 

.)124(الطابع.ق 36/4في المادةو 

.)125(التسجیل.ق 121/4في المادةو 

:جرائم الصرف-ثانیا

03/01المتمم بالأمر رقمو 96/22الجرائم المنصوص علیها في الأمر رقم هيو             

إلى و كة رؤوس الأموال من حر ن بالصرف ویالتنظیم الخاصالمتعلق بقمع مخالفة التشریع و

ج  ج ر یتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،،1976دیسمبر 9المؤرخ في 76/101أمر رقم-)121(

،2010دیسمبر 29المؤرخ في 13-10معدل و متمم بالقانون رقم،1976دیسمبر 22صادر ب،102 عدد ،ج

.2010دیسمبر 30صادر بتاریخ،80 عدد ،ج ج ،ج ر 2011لسنة یتضمن قانون المالیة

،70 عدد ،ج ج ج ر  ،یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة،1976دیسمبر 9المؤرخ في 76/104أمر رقم-)122(

.المعدل و المتمم،1976دیسمبر 22صادر في

،103 عددج ج ، انون الرسم على رقم الأعمال،ج ریتضمن ق،1976دیسمبر 9المؤرخ في76/102أمر رقم-)123(

یتضمن قانون ،2010دیسمبر 29المؤرخ في 13-10معدل و متمم بالقانون رقم،1976دیسمبر 26صادر بتاریخ

.2010دیسمبر 30صادر بتاریخ،80 عدد ،ج ج ج ر  ،2011لسنة المالیة 

22صادر بتاریخ،39، عددج ج ج ر  یتضمن قانون الطابع،،1976دیسمبر 9المؤرخ في 76/103أمر رقم-)124(

.المعدل و المتمم،1976دیسمبر 

22صادر في ،81 عدد ،ج ج ج ر  یتضمن قانون التسجیل،،1976دیسمبر 9المؤرخ في 76/105أمر رقم-)125(

.المعدل و المتمم،1976دیسمبر 
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.)126(.الخارج

)127(.2004ذلك بعدو  2010أوت 26المؤرخ في10/03إضافة إلى الأمر رقم

أو مسیریه أو مدیریه  )دةوح(فإن الجرائم الصرفیة التي ترتكب من طرف متصرفي الشخص المعنوي 

علیه فإنه من الأمر السابق و 5هذا ما نصت علیه كذلك المادةو  ،)128(یُسأل جزائیا عنهاحسابه لباسمه و 

كان المشرع ،المعنویة الخاضعة للقانون الخاصبالنسبة للشركات التجاریة باعتبارها أحد الأشخاص

)129(.عن جرائم الصرف المرتكبة1966الجزائري قد أقر مسؤولیتها الجزائیة منذ سنة

فأهم الأحكام المتعلقة بها نظرا لكون جریمة الصرف جریمة متمیزة تمتاز بغیاب تقنین موحد،و       

لبنك المركزي الذي خصه هي أساسا عن او  مقیدة في نصوص متفرقة یغلب علیها الطابع التنظیمي،

منه فإن عملیة حصر جرائم 62تحدیدا في المادةو )130(القرضالمتعلق بالنقد و 03/11الأمر رقم

المعدل بالأمر رقم96/22لتي تُسأل عنها الشركات التجاریة تتطلب إلى جانب الأمر رقما الصرف

.بنكیة الصادرة عن البنك المركزيالرجوع أیضا إلى عدد من الأنظمة ال ؛10/03الأمر رقمو 03/01

،1996جویلیة 9المؤرخ في 96/22یعدل و یتمم الأمر رقم،2003فیفري 19المؤرخ في 03/01أمر رقم-)126(

،12 عدد ،ج ج ج ر ،كة رؤوس الأموال من و إلى الخارجتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حر ی

.2003فیفري 23صادر في

المتعلق بقمع مخالفة التشریع 96/22یعدل و یتمم الأمر رقم،2010أوت  26المؤرخ في 10/03أمر رقم -)127(

سبتمبر 1صادر بتاریخ، 50 عدد ،ج جج ر  ،و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

2010.

  .   77 ص مرجع سابق،بلعسلي ویزة،-)128(

  .       175 ص مرجع سابق،حزیط محمد،-)129(

27صادر بتاریخ ، 52 عدد ،ج ج ج ر  ،یتعلق بالنقد و القرض،2003أوت  26المؤرخ في 03/11أمر رقم-)130(

1، صادر بتاریخ 50، ج ر ج ج، عدد 2010أوت  26المؤرخ في 10/04،المعدل و المتمم بالأمر رقم 2003أوت 

.2011سبتمبر 
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)131(.النص المرجعي في هذا المجالالمتعلق بمراقبة الصرف07-95النظام رقمیعد و 

:نجدالمتمم،المعدل و 96/22لصرف المنصوص علیها في الأمر رقمجرائم او     

  :هيو  الجرائم التي یكون محلها النقود،:منه1في المادة-

.جنحة التصریح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصریح°

.جنحة عدم استرداد الأموال إلى الوطن°

.جنحة عدم مراعاة الإجراءات أو الشكلیات المطلوبة°

.جنحة عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها°

فكرة التجریم هناو  كریمة،أحجار جریمة الصرف التي یكون محلها معادن ثمینة أو:منه2في المادة -

المعادن النفیسة زة السبائك الذهبیة أو الأحجار و خص جنحة شراء أو بیع أو استیراد أو تصدیر أو حیات

)132(.دون مراعاة التشریع و التنظیم المعمول به

تتعداها إلى بل ،على تهریب البضائع فقط)ها لاحقاالتي سنتناول(بالتالي لا تتوقف جرائم التهریب و    

)133(.المعادن النفیسة تهریب الأموال و 

:بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المخالفات المتعلقة-الفرع الثاني

-كل شخص معنوي )134(المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04یلزم القانون رقم

یرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقید في السجل التجاري لدى المركز –بما في ذلك الشركات التجاریة 

)4المادة(.الوطني للسجل التجاري

،ص2008الجزائر،دار هومة،،9،الطبعة2الجزءالوجیز في القانون الجزائي الخاص،بوسقیعة أحسن،-)131(

260.

 .262 ص ،نفسهالمرجع-)132(

 .243ص  ،2012،عین ملیلةدار الهدى ،ط ،.د ،شرح جرائم الأموالالوسیط فيصقر نبیل،-)133(

 عدد ،ج ج  ج ر ،سة الأنشطة التجاریةیتعلق بشروط ممار ، 2004أوت  14المؤرخ في 08-04قانون رقم-)134(

  .  2004أوت  18صادر في ،52
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في حالة ارتكابها و  تبعا لذلك تتعرض الشركة التجاریة إلى الجزاءات المقررة في هذا القانون،و         

:احدى المخالفات الآتیة

)31المادة.(ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجیل في السجل التجاري-

)32المادة.(ممارسة نشاط تجاري غیر قار دون التسجیل في السجل التجاري-

من هذا 14و 12و 11الامتناع عن اشهار البیانات القانونیة المنصوص علیها في أحكام المواد-

)35المادة.(القانون

أشهر تبعا للتغییرات الطارئة على 3الامتناع عن تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري في أجل-

.الوضع أو الحالة القانونیة

:37تغییرات طارئة على الوضع أو الحالة القانونیة حسب المادةتعتبر و 

.تغییر المقر الإجتماعي للشركة التجاریة°

.تغییر العنوان أو عنوان فروعها°

.تعدیل القانون الأساسي للشركة°

نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجیل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد ممارسة-

)40المادة(.المطلوبین

)41المادة(.ممارسة تجارة خارجیة عن موضوع السجل التجاري-

:البیئة و  الأسلحة الكیمیائیةالمتعلقة بجرائم ال -الفرع الثالث

لأن الأضرار التي تلحقها الشركات التجاریة كتجمعات إقتصادیة في المجال البیئي عظیمة 

لفة أحكام اتفاقیة حظر خطیرة؛ لقى هذا الموضوع اهتمام المشرع الجزائري فنص على جرائم مخاو 

هذه بالبیئة، و ك على الجرائم الماسة كذلل الأسلحة الكیماویة وتدمیرها و انتاج و تخزین و استعمااستحداث و 

.تحمیلها مسؤولیتها كیفیة ارتكابها من طرف الشركة و هي الجرائم التي سنحاول من خلال ما یلي ابراز
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:الجرائم المتعلقة بالأسلحة الكیمیائیة  -أولا            

لفة المتضمن قمع جرائم مخا09-03وهي الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم

)135(.تدمیر تلك الأسلحةأحكام اتفاقیة حظر استحداث وانتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیماویة و 

على قیام مسؤولیة الشركات التجاریة كشخص معنوي من هذا القانون صراحة 18المادةإذ نصت

)136(.القانونهذا في  نصوص علیهاجریمة من الجرائم المعلى ارتكاب أیة

:هذه الجرائم نجدمنو 

یة ئتفاقیة المتعلق بالمواد الكیمیایة مدرجة في ملحق للائي أو مادة كیمیائعمال سلاح كیمیاجنایة است-

)9المادة.(لأغراض محظورة

انشاء أو تعدیل أو استخدام مرفق أو عتاد من أي نوع كان بغرض ممارسة نشاط محظور في -

)10المادة(.الإتفاقیة

إلى دولة یة من و ئالاتجار أو السمسرة بمواد كیمیاجنحة استیراد أو تصدیر أو القیام بالعبور أو-

)11المادة.(لیست طرفا في الاتفاقیة

لة أو منظمة حظر الأسلحة عرقلة بأیة طریقة كانت سیر نشاطات التحقیق للهیئة الوطنیة المؤه-

)12المادة.(یةالكیمیائ

یة مدرجة في الجدول الأول من ملحق الإتفاقیة لأغراض غیر محظورة مع دولة كیمیائالاتجار بمواد -

)13المادة.(تفاقیة دون ترخیصلإطرف في ا

،المتضمن قمع جرائم مخالفة اتفاقیة حظر استحداث و انتاج 2003جویلیة 19المؤرخ في09-03قانون رقم-)135(

.2003جویلیة 20صادر في ،43 عدد ،ج ج ج ر  ،الكیماویة و تدمیر تلك الأسلحةو استعمال الأسلحة

  .231ص  ،2009الجزائر،،دار هومةط ،.د ،2الجزء ،الوجیز في القانون الجزائي العامبوسقیعة أحسن،-)136(
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)14المادة(.جنحة ترك أو رمي مواد كیمیاویة سامة-

)15المادة(.الادلاء بتصریحات كاذبة إلى الهیئة الوطنیة المؤهلة-

تسریب أو اطلاع شخص غیر مؤهل للإطلاع على مستند ناتج عن التحقیق المنصوص علیه في -

)16المادة(.هذا القانون بدون إذن الشخص المعني

ه دولة لیست طرفا في الإتفاقیة اتجاالاتجار بمواد كیمیاویة مدرجة في الجدول الثالث من ملحق-

)17المادة.(هذا دون ترخیصالإتفاقیة و 

:الجرائم الماسة بالبیئة -ثانیا

خاصة –لأن عدد كبیر من جرائم تلویث البیئة تتم عن طریق الأشخاص المعنویة و 

نص المشرع الجزائري على جرائم تلویث البیئة ،)137(أثناء مزاولتها لأنشطتها -الشركات التجاریة

:منها ،المعنوي عنها في عدة قوانین خاصةمسؤولیة الشخص و 

یلاحظ أنه قرر صراحة قیام و  ،)138(إزالتها لق بتسییر النفایات ومراقبتها و المتع19-01 رقم القانون-

للجنحة المنصوص في هذا القانون بالنسبةالمسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة باعتبارها شخص معنوي 

رفض استعمال ما شابهها أو مي أو اهمال النفایات المنزلیة و و هي جنحة ر ،منه56علیها في المادة

.)139(فرزها، دون باقي أنواع الجرائم الأخرى الماسة بالبیئة نظام جمع النفایات و 

4ذي تناول تعریف البیئة في المادةال )140(البیئةالمتعلق بحمایة 10-03 رقم القانونبعدها صدر -

  الأرض  باطنو ض الأر كالهواء والجو والماء و الحیویةون من موارد الطبیعة اللاحیویة و التي تتكنه و م

كلیة الحقوق ،ماجستیرمذكرة،یمة تلویث البیئةالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جر ،بامون لقمان-)137(

  . 95 ص ،2010/2011،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباحلوم السیاسیة ،العو 

 عدد ،ج ج ج ر ،فایات و مراقبتها و إزالتهایتعلق بتسییر الن،2001دیسمبر 12المؤرخ في 19-01قانون رقم-)138(

.2001دیسمبر 13صادر في ،77

  . 181 ص ،مرجع سابق،حزیط محمد-)139(

 عدد ،ج ج ج ر ،التنمیة المستدامةیتعلق بالبیئة في إطار ،2003جویلیة 19المؤرخ في 10-03قانون رقم-)140(

.2003جویلیة 20صادر في ،43
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المعالم الطبیعیة و ر المناظو  كذا الأماكناعل و أشكال التفبما في ذلك التراث الحیواني و ،والنبات والحیوان

وفق ما نصت )142(هذا القانون مسؤولیة الشخص المعنوي عن جرائم تلویث البیئة كرس حیث ،)141(

...الورشاتو  ة الجزائیة كل المصانعبالتالي للمساءلمنه على أنه تخضع لهذا القانون و 8علیه المادة

ب في أخطار على الصحة و بصفة عامة المنشأة التي یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي قد تسب

نون على مسؤولیة الشخص من نفس القا92/3كما نصت المادة ،...الأنظمة البیئیة العمومیة والنظافة و 

.بالتالي مسؤولیة الشركة التجاریة المعنوي و 

حكما یقضي، )143(تربیة المائیات المتعلق بالصید البحري و 11-01 رقم القانونكما تضمن و - 

شخص طبیعي أو معنوي یمارس الصید خارج المیاه الخاضعة انطباق قواعد القانون البحري على كلب

على كل نشاط متعلق بتنمیة الموارد البیولوجیةني بواسطة سفن تسبح في الجزائر و للاختصاص الوط

)144(.

فلقد أدرك المشرع ما ترتبه الشركات التجاریة في سبیل ممارسة أنشطتها الكبیرة من أفعال خطیرة       

مما دفعه إلى اقرار مسؤولیتها الجزائیة حول جرائم البیئة في التشریعات البیئیة المختلفة ،لبیئةضارة باو 

.أو الجو ر واءً كانت متعلقة بالبر أو البحس

:15-04اتساع نطاق التجریم بعد صدور قانون-المطلب الثاني

و الذي أقر صراحة بمبدأ مساءلة الأشخاص المعنویة 15-04بعد صدور القانون رقم

.وسع المشرع الجزائري من نطاق هذه المسؤولیة في بعض القوانین الخاصةجزائیا،

:حیث أصبحت الشركات التجاریة تُسأل عن الجرائم الآتیة

الملتقى الدولي حول النظام القانوني أشغال ،لشخص المعنوي عن الجرائم البیئیةالمسؤولیة الجزائیة ل،مشري راضیة-)141(

لوم و الع بكلیة الحقوق،2013دیسمبر  10و  9 المنعقد بتاریخ ،قانون الدولي و التشریع الجزائريلحمایة البیئة في ظل ال

  .  3 ص ،2013،جامعة قالمة،السیاسیة

  . 94ص  ،سابقمرجع ،بامون لقمان-)142(

،36،عدد ر ج جج  ،یاتیتعلق بالصید البحري  و تربیة المائ،2001جویلیة 3المؤرخ في 11-01قانون رقم -)143(

.2001جویلیة 8صادر في 

. 7ص  ،مرجع سابقمشري راضیة ،):144(
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:المؤثرات العقلیةجرائم المخدرات و -الفرع الأول

المخدرات المتعلق بالوقایة من18-04علیها في القانون رقمهي الجرائم المنصوص و                 

)145(.الاتجار غیر الشرعیین بهاوالمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال و 

لقد كرس المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كالشركات التجاریة في ظل هذا و      

منه على معاقبته في حالة ارتكاب أحد الجرائم المنصوص علیها في 25القانون من خلال نص المادة

.21إلى  13المواد من

یمكن تقسیم جرائم المخدرات المرتكبة من طرف الشركات التجاریة على أساس تبعا لما ذكر أعلاه،و     

:طبیعتها إلى

:الجنح  -أولا

تتمثل و  من هذا القانون،17إلى 13في الجرائم المنصوص علیها في المواد منتتمثل

:أساسا في

التسلیم أو العرض غیر المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلیة على الغیر بهدف الاستعمال -

)13المادة(.الشخصي

)14المادة(.عرقلة مهام الأعوان المكلفین بمعاینة الجرائم-

)15/1المادة.(المؤثرات العقلیة لمخدرة و التسهیل للغیر الاستعمال غیر المشروع للمواد ا-

المادة(.وضع مخدرات أو مؤثرات عقلیة في مواد غذائیة أو في مشروبات دون علم المستهلكین-

15/2(

محاولة الحصول على المؤثرات العقلیة قصد البیع أو التحصل علیها بواسطة وصفات طبیة صوریة -

)16/1المادة.(بناء على ما عرض علیه

)16/2المادة.(تسلیم مؤثرات عقلیة بدون وصفة-

)17المادة.(انتاج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة بطریقة غیر شرعیة-

یتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع،2004دیسمبر 25المؤرخ في18-04قانون رقم-)145(

.2004دیسمبر 26الصادر في ،83 عدد ،ج جج ر  ن بها،یعیو الاتجار غیر الشر الاستعمال
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:الجنایات-ثانیا

:تتمثل في ، و 21إلى  18إذ نصت علیها المواد من

)18المادة.(17القیام بتسییر أو تنظیم أو تمویل النشاطات المذكورة في المادة-

)19المادة.(القیام بطریقة غیر شرعیة بتصدیر أو استیراد مخدرات أو مؤثرات عقلیة -

)20المادة.(الزرع بطریقة غیر شرعیة خشخاش الأفیون أو شجیرة الكوكا أو نبات القنب-

القیام بصناعة أو نقل أو توزیع السلائف أو تجهیزات أو معدات بهدف استعمالها في زراعة أو انتاج أو -

)21المادة.(صناعة بطریقة غیر مشروعة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة

:جرائم التهریب-الفرع الثاني

على ف  )146(.المتعلق بمكافحة التهریب05/06لجرائم المنصوص علیها بالأمر رقمهي او           

خلاف قانون الجمارك الذي لم یرد فیه نص صریح یقضي بقیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة 

المحكمة العلیا هو ما جعلو  ،المنصوص علیها في قانون الجماركبالتالي الشركات التجاریة عن الجرائمو 

للشخص المعنوي في المجال الجمركي استنادا إلى عدم وجود نص في الجزائر تستبعد المسؤولیة الجزائیة 

)147(.یجیز ذلك

فإن المشرع الجزائري لم یبق هذا التساؤل قائما بشأن مسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا عن الجرائم 

الذي كرس صراحة المسؤولیة 23-06بموجب القانون رقمانون العقوبات الجمركیة في ضوء تعدیل ق

لكن أوقفها على شرط أساسي ،منهمكرر51الجزائیة للأشخاص المعنویة كالشركات التجاریة في المادة

.هو أن ینص القانون علیها صراحةو 

منه على المسؤولیة الجزائیة للأشخاص24حیث نصت المادة،05/06هذا ما فعله الأمر رقم و 

،2005، لسنة59 عدد ،ج ج یتعلق بمكافحة التهریب ،ج ر،2005أوت  23المؤرخ في 05/06أمر رقم-)146(

دیسمبر 26المؤرخ في 24-06و بالقانون رقم2006جویلیة 15المؤرخ في 06/09و المتمم بالأمر رقم المعدل

.2007المالیة لسنةالمتضمن قانون ،2006

أشار غیر منشور،،1997دیسمبر 22المؤرخ في  155884 قرار رقم غرفة الجنح و المخالفات،المحكمة العلیا،-)147(

  .377 ص ،2008،رالجزائدار هومة،،الطبعة الثالثةالمنازعات الجمركیة،بوسقیعة أحسن،:إلیه
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)148(.التهریبالمعنویة كالشركات التجاریة عن أعمال 

"السابقة على ما یلي24إذ نصت المادة یعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤولیته الجزائیة :

."..لأفعال المجرمة في هذا الأمر بلارتكابه ا

بالرجوع إلى مواد هذا القانون یمكن تقسیم جرائم التهریب التي تقوم المسؤولیة الجزائیة للشركة و       

.جنایاتإلى جنح و ،التجاریة عنها إذا توافرت باقي شروط قیام مسؤولیتها الجزائیة

:الجنح-أولا 

05/06من الأمر رقم10/1هي الجنحة المنصوص علیها في المادةو  :جنحة التهریب البسیط-

)149(.

.یتعلق الأمر بالتهریب المجرد عندما لا یكون مقرونا بأي ظرف من ظروف التشدیدو 

:حیث یكون التهریب مشددا في الظروف التالیة :جنحة التهریب المشدد-

)أفراد فأكثر3من قبل .(اقتران التهریب بظرف التعدد °

.اخفاء البضاعة عن المراقبة في أماكن مخصصة لذلك°

.استعمال احدى وسائل النقل لنقل البضائع المهربة أو كانت تستعمل لهذا الغرض°

).لا یشترط المشرع استعمال السلاح بل یكفي حملهو  .(حمل سلاح ناري °

)10/2المادة(.حیازة مخازن أو وسائل نقل مخصصة للتهریب °

:الجنایات-ثانیا

:تتمثل في 

)14المادة (.جنایة تهریب الأسلحة °

  .377 ص ،سابقمرجع ، بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة-)148(

.، مرجع سابق 05/06أمر رقم -)149(
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.قتصاد الوطني أو الصحة العمومیةالتهریب الذي یشكل تهدیدا خطیرا للأمن الوطني أو الا°

)15لمادةا(

:مكافحة تبییض الأموالالفساد و جرائم -لثلفرع الثاا         

:جرائم الفساد -أولا               

على  )150(بالوقایة من الفسادالمتعلق 01-06من القانون رقم53نصت المادة

الشركات التجاریة كشخص معنوي جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وفقا مساءلة

بحكم أن الشركات التجاریة أكثر الأشخاص ارتكابا لجرائم الفساد ،للقواعد المقررة في قانون العقوبات

.تهافتا وراء الربح الوفیر

ي تهدد الكیان الاقتصادي الجزائري بجرائم الفساد باعتبارها من أخطر الجرائم التلقد اهتم المشرعو     

تنظیمها بقانون خاص رقمقانون العقوبات و هو الأمر الذي دفعه إلى إخراجها من مضمون و  ،للدولة

)151(.المعدل و المتمم06-01

ة بل تتحقق الجریم،ساد نتیجة أو غایة لصاحب المصلحةلم یشترط المشرع الجزائري أن تحقق أعمال الفو 

.لحسابهاوأن ترتكب تحقیقا لمصلحتها و )152(....المتاجرة في الوظیفةبمجرد الاخلال بواجب النزاهة و 

هو  ،الذي یرتكب جرائم الفساد في القطاع العامرع الجزائري تعریفا واسعا للموظفلقد أعطى المشو 

.مرجع سابق ،01-06قانون رقم -)150(

  .93:ص مرجع سابق،بلعسلي ویزة،-)151(

أشغال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض ،01-06جریمة الرشوة في ظل قانون رقم ،معاشو فطة-)152(

تیزي وزو، جامعة مخبر العولمة و القانون الوطني،،بكلیة الحقوق،2009مارس  11و  10المنعقد بتاریخ الأموال،

.34، ص2009الجزائر،
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)153(.لأمم المتحدة لمكافحة الفساد ااتفاقیةمن 2التعریف نفسه الوارد في المادة 

ي تجمع مهما كان مكافحته على كل شخص یدیر أو یعمل فمن الفساد و بذلك یطبق قانون الوقایة و     

مهما كانت وظیفة الجاني فیها سواءً كان مدیرا أو ...غرضه كالشركات التجاریةشكله القانوني و 

)154(.مستخدما

أحد الأشخاص المعبرین عن في حالة ارتكاب جریمة الفساد من طرف الشركة التجاریة بواسطة و    

.مكرر18تفرض علیها العقوبات المنصوص علیها في المادة ،إرادتها

مسؤولیة الشركات التجاریة جزائیا عنها باعتبارها أحد جرائم الفساد التي أقر المشرع الجزائري و    

:من بینها نجد و  ،هي في مجملها جنح ؛اءلة الجزائیةالأشخاص المعنویة المعنیة بهذه المس

)27و  26المادة .(الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة °

)32المادة .(استغلال النفوذ°

)41المادة .(اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص °

)42المادة .(تبییض العائدات الإجرامیة °

:جرائم مخالفة تدابیر مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب -ثانیا

من "أحكام جزائیة "هي الجرائم المنصوص علیها في الفصل الخامس تحت عنوان و                

في المواد )155(مكافحتهماعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب و المت01-05القانون رقم 

لك أن هذا ذ ،تمویل الإرهابة تبییض الأموال و یتعلق الأمر بمخالفة تدابیر مكافحو  ،منه31،32،34

لشركة ا بالتاليمات على بعض الفئات من الأشخاص ومنها الشخص المعنوي و القانون فرض التزا

:تتمثل هذه الإلتزامات أساسا في إلى ضمان مكافحة تبییض الأموال و التي تهدف و  ،التجاریة

،15 عدد مجلس الأمة،،لفكر البرلمانيقراءة في الوقایة من الفساد و مكافحته ،مجلة ا،جباري عبد الحمید-)153(

  .100ص  ،2007فیفري ،الجزائ

أشغال الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالیة في ظل ،ریمة الرشوة في ظل مكافحة الفسادج،عیساوي نبیلة-)154(

،و الإداریةبقسم العلوم القانونیة ،2007أفریل  25و  24 المنعقد بتاریخ ،لإقتصادیة و التعدیلات التشریعیةالتحولات ا

  .5ص  ،2007الجزائر،،جامعة قالمة،لإجتماعیةكلیة الحقوق و الآداب و العلوم ا

.مرجع سابق ،01-05قانون رقم -)155(
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فرض رقابة على ،المصالح المالیة لبرید الجزائرو المؤسسات المالیة یتعین على البنوك و :الرقابة -

:ذلك من خلالت التي یقومون بها و العملیازبائنها و 

المالیة عندما تفوق مبلغا معینا الدفع عن طریق القنوات البنكیة و ذلك بواسطة وسائل فرض الدفع و °      

)6المادة.(د ج 50.000بمبلغ )156(05/442 رقمالمرسوم التنفیذي حدده 

سؤولیتها متقوم6أن قبلت دفعا خرقا لأحكام المادةالمؤسسات المالیة ذلك بهكذا إذا خالفت البنوك و و     

.من نفس القانون 31تعاقب بغرامة تحددها المادةو  ،ة بشأن هذه الجریمةالجزائی

عنوان الزبائن قبل فتح حسابویستلزم ذلك التأكد من هویة و ،العملیاتمعرفة الزبائن و °

لحسابات ا كما تستلزم أیضا الاستعلام حول،)7المادة (فتر أو حفظ سندات أو ربط أي علاقة أخرى د أو

تقوم و  ،حل الشبهةمالعملیاتإلى المراقبة الصارمة للنشاطات و العملیات التي قد تمثل خطرا بالإضافة و 

اقب بالعقوبات المقررة تعو  الالتزام،البنوك في حالة مخالفتها لهذا لیة الجزائیة للمؤسسات المالیة و المسؤو 

.من نفس القانون34/2في المادة

،ناوینهمعلوثائق المتعلقة بهویة الزبائن و سنوات با5إذ یتعین علیها الاحتفاظ خلال ،حفظ الوثائق-

الحسابات أو وقف تسري هذه المادة ابتداءً من یوم غلق و  ،ة بالعملیات التي أجراها الزبائنالوثائق المتعلقو 

ادة بالعقوبات تعاقب المؤسسات المالیة في حالة مخالفتها لأحكام هذه المو ) 14المادة(علاقة التعامل 

.34/2المقررة في المادة

نموذجهو  المتضمن شكل الاخطار بالشبهة05-06فرض المرسوم التنفیذي رقم:الاخطار بالشبهة-

تتمثل الأشخاص و  ،الهیئاتو  الشبهة على بعض الفئاتواجب الاخطار ب)157(وصل استیلامهومحتواه و 

:الواجب فيالخاضعة لهذا 

المؤسسات المالیة المشابهة الأخرىالبنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر و °

  . هاتالكازینو عاب و الألو شركات التأمین ومكاتب الصرف والتعاضدیات والرهانات و 

التي یجب ، یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع2005نوفمبر 14المؤرخ في 05/442مرسوم تنفیذي رقم -)156(

ملغى (، 2005نوفمبر 20صادر في ،75عدد  ،ج ج المالیة ،ج ر أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة و 

.)06/89قبل سریانه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

محتواهخطار بالشبهة ونموذجه و یتضمن شكل الا،2006جانفي 9المؤرخ في 05-06مرسوم تنفیذي رقم -)157(

.2006جانفي 15صادر في ،2عدد  ،ج جج ر  ،وصل استیلامهو 
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أو بإجراء عملیات ایداع أو مبادلات /  و بالإستشارةیقوم في إطار مهنتهكل شخص طبیعي أو معنوي °

.توظیفات أو تحویلات أو أیة حركة لرؤوس الأموالأو 

01-05یعاقب على ذلك حسب القانون رقم وي هذا الالتزام تقوم مسؤولیته و فإذا خالف الشخص المعن

)158(.

.، مرجع سابق 01-05قانون رقم -)158(
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:خاتمة للفصل الثاني 

معاقب علیها مة منصوص و یمكن متابعته جزائیا من أجل أیة جریخلافا للشخص الطبیعي الذي 

 یجوز فإنه لا،الجریمة و شروط المتابعةفي قانون العقوبات وباقي  القوانین الخاصة متى توافرت أركان 

لك لأن مسؤولیتها خاصة ذ ،إلا إذا وُجد نص یفید ذلك صراحةمساءلتها جزائیامتابعة الشركة التجاریة و 

.العقوبات جرائم و إضافة إلى خضوعها لمبدأ شرعیة ال،متمیزةو 

الخاصة التي أو ما یعرف بالمسؤولیة المحددة و المشرع الجزائري قید هذه المسؤولیة بمبدأ التخصص و      

لكن بعد تعدیل ،ع.مكرر ق51:ما نصت علیه المادةتقضي الرجوع أولا إلى نصوص القانون وفق 

.إلا أنه لم یقر بها كمبدأ عام في جمیع الجرائم وسع من نطاقها 2006

أن المشرع جعل قائمتها ،الجرائم المسندة للشركة التجاریةما یمكن قوله عن مجال التجریم من حیث و     

ؤولیة فجعل مجالات عدیدة تفلت من المس،15-04مقتضبة في بدایة الاقرار بها أي في ظل القانون رقم 

مما یحول في بعض الأحیان دون اقرار هذه المسؤولیة أصلا لغیاب النص ،التجاریةالجزائیة للشركات 

.تماما 

اریة بالنسبة لكثیر من الجرائم فوسع من نطاق مساءلة الشركات التجهذا النقص،لكن تدارك المشرع

الخاصة، وأیضا في القوانین23-06بموجب القانون رقم 2004ذلك بعد تعدیل قانون العقوبات في و 

.هو ما تبرزه الضرورة إلى ذلك و 
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:خاتمة 

بالتالي تدخل المشرع بقواعد و  ،من أهم مظاهر القانون الجزائي التوسع في نطاق السلوكات الإجرامیة

.جرائمهم نونیة صارمة لضبط نشاط الأشخاص ومساءلتهم عن أخطائهم و قا

ل قید المعقدة الذي لا یزاالتجاریة من المواضیع الشاسعة و المسؤولیة الجزائیة للشركاتإن موضوع 

ادها بنصوص افر  التنقیح من الناحیة التشریعیة هو بحاجة إلى مزید منو  ،التعمق في الدراسةالبحث و 

ها أداة فعالة لدفع عجلة اریة معترف به لكونمما لا شك فیه أن دور الشركات التجو  ،مفصلةواضحة و 

.لة في مواجهة أخطارها وسائل كفیلكن تصرفاتها الضارة تدفع المجتمع إلى ایجاد،التنمیة

2004اءً في قانون العقوبات لعامسرعان ما اعترف المشرع الجزائري بمسؤولیتها الجزائیة سو و      

یجب توافرها لقیام راعى في ذلك مختلف الشروط التي و  ،متمم أو في بعض القوانین الخاصةالو   المعدل

العضو أو الممثل المجسد لإرادتها أو تعلقت بنشاط :ولیة سواءً تعلقت بالشخص الطبیعيهذه المسؤ 

كما أكد على أن مساءلة هذه الأخیرة لا یحجب مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي ارتكب ،الشركة ذاتها

أن الجمع بین مسؤولیتیهما أمر محتوم في بعض الأحیان لكن یمكن حیث ،لحسابهاها و الجریمة باسم

.اقرار احداهما دون الأخرى 

:من النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة ما یلي و       

من الوجود  اشأن الشخص الطبیعي لیس غرضه امعنوي شأنهالشركة التجاریة باعتبارها شخص -

حتى لا تبقى الجریمة  الأجله یستوجب مساءلتها الذي أنشئتعن هدفه ابالتالي خروجهو  ،ارتكاب الجریمة

  .دون عقاب 

،قتصاديفعالة في مكافحة الاجرام خاصة الإتكریس المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة وسیلة -

.لأنها حقیقة اقتصادیة مالیة اجرامیة 

وفق ما ،من طرف أحد أعضائها أو ممثلیهایُشترط لقیام مسؤولیة الشركة التجاریة ارتكاب الجریمة-

ض لهم بالتالي استبعاد الأشخاص المفو و  ؛كرر من قانون العقوبات الجزائريم51:نصت علیه المادة 

.املین لدیهاالسلطة و الع
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لحسابها الجرائم باسم الشركة التجاریة و أصبح لا جدال في أن الأشخاص الطبیعیة التي ارتكبت-

.قانون العقوباتتكون مسؤولیتها طبقا للقواعد العامة المنصوص علیها في

بموجب نطاقها الضیق البدایة في أبقى المشرع الجرائم التي تُسأل عنها الشركات التجاریة في -

أنظمة الاعتداء علىها في جرائم تكوین جمعیة أشرار وتبییض الأموال و بحصر 15-04:نون رقماالق

لتشمل أغلب الجنایات 23-06ذلك بموجب القانون رقم ثم توسّع بعد ،المعالجة الآلیة للمعطیات

.الجنح التي یمكن للشركة التجاریة أن تُسأل عنها و 

لا تقوم إلا بنص قانوني مشروطةللشركات التجاریة مسؤولیة خاصة و أن المسؤولیة الجزائیة -

ا بمبرر لكن هذه المسؤولیة قد أثارت العدید من الاشكالات منها على الخصوص وضع نظام له،ینظمها

.المساهمین الذي من شأنه الإساءة للمسیرین و الأمر ،وجود إرادة خاصة بالشركة

ن الناحیة ممن خلال الثغرات التي أثّرت سلبا على موضوع المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة و       

و تحقق یكون من الضروري تقدیم بعض الاقتراحات التي لعلّها تساهم في سدّها،القانونیة و التطبیقیة

:منها و  ،ف المرجو من اقرار هذه المسؤولیةالهد

الأشخاص الطبیعیین الذین تُسأل عنهم الشركة التجاریة من عمالضرورة التوسیع من فئة -

تبیان الأنماط الإجرامیة المتصور ارتكابها من طرفهم كفاعلین أصلیین أو و  ،موظفین تحقیقا لمبدأ العدالةو 

.شركاء 

خرى كالمشرع كما نصت علیها التشریعات الأ"الممثلین"بكلمة "الممثلین الشرعیین"استبدال كلمة -

.الفرنسي 

غیر العمدي التي ترتب مسؤولیة الفاعل الالأخذ بفكرة تطور الخطأ الجزائي المتعلقة بحالات الخطأ -

.غیر المباشرة للجریمة 

على أمل أن یتدخل المشرع لتحیین ،ردنا أن نختم بها بحثنا المتواضعتلك هي الملاحظات التي أ

ى التقلیل من ارتكاب اقرار المزید من المسائل التي من شأنها الحیلولة أو حتمن خلال هذه النصوص 

:ذلك على النحو التاليو  ،طار الشركات التجاریةالجرائم في إ

.الجرائم المرتكبة من طرفها حول مسؤولیة الشركات التجاریة و الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة-1
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.مسؤولیة الشركة التجاریة دول المتطورة في معالجة مساءلة و الاستفادة من تجارب ال-2

.مرتكبي الجرائم في الشركة عقوبات صارمة فیما یخص ضرورة اصدار تشریعات و -3

استنا المتواضعة لهذا الموضوع، وتمكنا من إزالة بعض الغموضنرجو أن نكون قد وفقنا في در 

.الالتباسات المتعلقة به و 
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:قائمة المراجع 

:باللغة العربیة  -أولا  

:الكتب -1

ار د ،ط.د ،أصـــــیل و تفصـــــیلت،جنـــــائي للشـــــركات التجاریـــــةحاولـــــة فـــــي القـــــانون الم،ابـــــن خـــــدة رضـــــا.1

.2010،المغرب،لسلام للطباعة و النشر و التوزیعا

،الشــــــركات، العــــــامالقــــــانون التجــــــاري ، قــــــانون الأعمــــــال و الشــــــركات، البســــــتاني ســــــعید یوســــــف.2

منشــــــــــورات الحلبـــــــــــي ، ط.د، لجــــــــــاري و الســـــــــــندات القابلــــــــــة للتـــــــــــداولالحســـــــــــاب ا، المؤسســــــــــة التجاریــــــــــة

  .ن.س.د ،بیروت،الحقوقیة

، لأعمــــــــال التجاریــــــــةا مــــــــادة القــــــــانون التجــــــــاري الجزائــــــــريمحاضــــــــرات فــــــــي، -------------.3

ـــاجر ـــة الت ـــة، المحـــل التجـــاري، نظری ـــة الحقـــوقك ،ط.د ،الشـــیك،الشـــركات التجاری ـــر،لی ،جامعـــة الجزائ

  .ن.س.د الجزائر،

ـــــــــــي.4 ،ن.ب.د، دار الجامعـــــــــــة الجدیـــــــــــدة للنشـــــــــــر، ط.د، الجـــــــــــرائم المعلوماتیـــــــــــة، العریـــــــــــان محمـــــــــــد عل

2005.

ــــــاس ناصــــــیف.5 ــــــانون ال، االی ــــــةلشــــــ، اتجــــــارةلكامــــــل فــــــي ق ــــــدات، ط.د ،2، جركات التجاری ،رللنشــــــعوی

.1999لبنان،

مكتبـــــــة الوفـــــــاء ، ئـــــــريالمســـــــؤولیة الجزائیـــــــة للشـــــــخص المعنـــــــوي فـــــــي التشـــــــریع الجزا، بوخزنـــــــة مبـــــــروك.6

.2010،مصرالقانونیة،

.2004الجزائر،،دار هومة،2 ط ،الوجیز في القانون الجنائي العامبوسقیعة أحسن، .7

.2008،الجزائر،دار هومة، 3 ط ،المنازعات الجمركیة،---------.8

ـــــــــوجیز فـــــــــي القـــــــــانون ،----------.9 ـــــــــي ال ـــــــــر،دار هومـــــــــة،9 ط ،2 ج ،الخـــــــــاصالجزائ ،الجزائ

2008.
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،الجزائـــــــــر،دار هومــــــــة،ط.د ، 2 ج ،العـــــــــام الــــــــوجیز فــــــــي القـــــــــانون الجزائــــــــي،-----------.10

2009.

ـــــــــي الخـــــــــاص،-----------.11 ـــــــــانون الجزائ ـــــــــي الق ـــــــــوجیز ف الجـــــــــرائم الإقتصـــــــــادیة و بعـــــــــض ،ال

  .ن .س.د ،الجزائر،دار هومة،2 ط ،2 ج الجرائم الخاصة،

الجـــــــــــــرائم الواقعـــــــــــــة علـــــــــــــى ،الـــــــــــــوجیز فـــــــــــــي القـــــــــــــانون الجزائـــــــــــــي الخـــــــــــــاص،------------.12

  .ن.س.د ،الجزائردار هومة ،،2005بعة ط ، 1 ج ،الجرائم الواقعة ضد الأموال،الأشخاص

،ط.د ،المقــــــارنجزائــــــري و المســــــؤولیة الجزائیــــــة للشــــــركات التجاریــــــة فــــــي التشــــــریع ال،حــــــزیط محمــــــد.13

.2013الجزائر ،،دار هومة

.2013،عین ملیلة،دار الهدى ،ي العاممحاضرات في القانون الجنائ،خلفي عبد الرحمن.14

.2013،الجزائردار بلقیس للنشر،، 1 ط ،الشركات التجاریة،شریفي نسرین.15

دار ، 1ط  ،)مقارنــــــــةدراســــــــة(المســــــــؤولیة الجنائیــــــــة للأشــــــــخاص المعنویــــــــة ،شــــــــریف ســــــــید كامــــــــل.16

.1997،القاهرة النهضة العربیة،

1992صـــــــــادر ســـــــــنةعلیـــــــــق علـــــــــى قـــــــــانون العقوبـــــــــات الفرنســـــــــي الجدیـــــــــد الت،-----------.17

،القــــــــــاهرة، دار النهضــــــــــة العربیــــــــــة،  1 ط، القســــــــــم العــــــــــام، 1994مــــــــــارس 1و المعمــــــــــول بــــــــــه منــــــــــذ

1998.

.2012،عین ملیلة،دار الهدى ط ،.د ،الوسیط في شرح جرائم الأموال،صقر نبیل.18

ط، .، د1 ج الأحكـــــــام العامـــــــة للشـــــــركات،وســـــــوعة الشـــــــركات التجاریـــــــة،البقیـــــــرات، معبـــــــد القـــــــادر.19

.1994،  ن.ب.د ، ن.د.د

، 1 ط، لوضــــــعیة و الشــــــریعة الإســــــلامیةالشــــــركات التجاریــــــة فــــــي القــــــوانین ا،عطــــــوي فــــــوزي.20

.2005،بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة

دار  ،1 ط ،عنــــــوي وفـــــق قــــــانون العقوبـــــات الفرنســــــيالمســـــؤولیة الجزائیــــــة للشـــــخص الم،عمـــــر ســــــالم.21

.1995،القاهرة ،النهضة العربیة
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الشـــــــــركات ،التـــــــــاجر،جاریـــــــــةالأعمـــــــــال الت،شـــــــــرح القـــــــــانون التجـــــــــاري الجزائـــــــــريعمـــــــــورة عمـــــــــار،.22

.2010،الجزائر،دار المعرفةط،.د ،التجاریة

.2002الجزائر ،،دیوان المطبوعات الجامعیةط ،.د ،أحكام الشركة،فضیل نادیة.23

دیـــــــوان المطبوعـــــــات الجامعیــــــــة،،3 ط شـــــــركة الأمـــــــوال فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــري،،---------.24

.2008الجزائر،

:الجامعیة و المذكرات الرسائل-2

:الدكتوراه رسائل -أ      

ـــــزة.1 ـــــوي عـــــن الجریمـــــة الإقتصـــــادیةللشـــــخالمســـــؤولیة الجزائیـــــة،بلعســـــلي وی ،دكتـــــوراهمـــــذكرة،ص المعن

.2014،الجزائر،جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

:لمذكرات الجامعیة ا -ب     

ــــــــامون لقمــــــــان ،.1 ــــــــوي عــــــــن جر ب رســــــــالة یمــــــــة تلویــــــــث البیئــــــــة،المســــــــؤولیة الجنائیــــــــة للشــــــــخص المعن

ــــــوم ،ماجســــــتیر ــــــة الحقــــــوق و العل ــــــة جامعــــــة قاصــــــدي مربــــــاح ،،السیاســــــیةكلی ــــــر،ورقل -2010،الجزائ

2011.

،ســـــالة ماجســـــتیر فـــــي القـــــانون الجنـــــائير  ،ؤولیة الجنائیـــــة للأشـــــخاص المعنویـــــةالمســـــ،بشـــــوش عائشـــــة.2

.2002-2001،الجزائر،معة الجزائرجا،كلیة الحقوق

التجاریـــــة، مـــــذكرة لنیـــــل شـــــهادة الماجســـــتیر فـــــي ســـــلامي ســـــاعد، الآثـــــار المترتبـــــة علـــــى الشخصـــــیة المعنویـــــة للشـــــركة .3

.2012-2011القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 

ــــــة.4 ــــــن عثمــــــان عربی ــــــائي الإقتصــــــاديخصوصــــــیة القواعــــــد الموضــــــوع،ب ــــــانون الجن ــــــي الق رســــــالة ،یة ف

.2007-2006،تونس،جامعة تونس،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةماجستیر،

ـــــــة،زادي صـــــــفیة.5 ـــــــوم السیاســـــــیة،ماجســـــــتیررســـــــالة،جـــــــرائم الشـــــــركات التجاری ـــــــوق و العل ـــــــة الحق ،كلی

.2016-2015،الجزائر،سطیف،2جامعة محمد لمین دباغین 
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ة لنیــــل شــــهادة ماجســــتیر مــــذكر ،یــــة للبنــــك عــــن جریمــــة تبیــــیض الأمــــوالالمســــؤولیة الجزائ،قــــدور علــــي.6

جامعــــــــة تیــــــــزي وزو ،،لیــــــــة الحقــــــــوق و العلــــــــوم السیاســــــــیةك ،فــــــــرع المســــــــؤولیة المهنیــــــــة،فــــــــي القــــــــانون

.2013،الجزائر

:المقالات و المداخلات -3

:لمقالات ا -أ        

ــــــــوعزم عائشــــــــة.1 ــــــــل الشــــــــر ،ب ــــــــة فــــــــي القضــــــــایا الجزائیــــــــةممث ــــــــة الأكادیمیــــــــة للبحــــــــث ا ،كة التجاری لمجل

،1العـــــدد  ،الجزائـــــربجایـــــة،،جامعـــــة عبـــــد الـــــرحمن میـــــرة،السیاســـــیةكلیـــــة الحقـــــوق و العلـــــوم ،القـــــانوني

.265.268، ص2012سنة 

مجلـــــس مجلـــــة الفكـــــر البرلمـــــاني،،فـــــي الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد و مكافحتـــــه قـــــراءة جبـــــاري عبـــــد الحمیـــــد،.2

.100، ص 2007فیفري ،الجزائر،15 عدد الأمة،

ــــرحمن.3 ــــد ال ــــي عب ــــة للأشــــخاص ،خلف ــــیض الأمــــوالالمســــؤولیة الجزائی ــــة عــــن جــــرائم تبی دراســــة (المعنوی

ـــــــارن ـــــــه والتشـــــــریع المق ـــــــري مـــــــع الإشـــــــارة إلـــــــى الفق ـــــــي التشـــــــریع الجزائ ـــــــة للبحـــــــث ا ،)ف ـــــــة الأكادیمی لمجل

.23، ص 2011، 2 عدد ،الجزائر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،القانوني

:لمداخلات ا -ب    

أشــــــغال ،للشــــــخص المعنــــــوي فــــــي جــــــرائم الأمــــــوالاســــــناد المســــــؤولیة الجزائیــــــة،خلفــــــي عبــــــد الــــــرحمن.1

لإقتصــــــــــادیة و التعــــــــــدیلات الملتقــــــــــى الــــــــــوطني الأول حــــــــــول الجــــــــــرائم المالیــــــــــة فــــــــــي ظــــــــــل التحــــــــــولات ا

كلیــــــــة الحقــــــــوق قســــــــم العلــــــــوم القانونیــــــــة و الإداریــــــــة،ب،أفریــــــــل 25و  24 المنعقــــــــد بتــــــــاریخ،التشــــــــریعیة

.37.71، ص 2007الجزائر،،جامعة قالمة،الآداب و العلوم الإجتماعیةو 

لــــــوطني الأول حــــــول أشــــــغال الملتقــــــى اجریمــــــة الرشــــــوة فــــــي ظــــــل مكافحــــــة الفســــــاد،،عیســــــاوي نبیلــــــة.2

ـــــة فـــــي ظـــــل التحـــــولات ا ـــــاریخ،لإقتصـــــادیة و التعـــــدیلات التشـــــریعیةالجـــــرائم المالی  25و  24 :المنعقـــــد بت

جامعـــــــة كلیـــــــة الحقـــــــوق و الآداب و العلـــــــوم الإجتماعیـــــــة،بقســـــــم العلـــــــوم القانونیـــــــة و الإداریـــــــة،أفریـــــــل،

.5، ص 2007الجزائر،قالمة،
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ـــــــوطني ،01-06جریمـــــــة الرشـــــــوة فـــــــي ظـــــــل قـــــــانون رقـــــــم،معاشـــــــو فطـــــــة.3 حـــــــول أشـــــــغال الملتقـــــــى ال

،بكلیــــــــة الحقــــــــوق،2009مــــــــارس  11و  10 المنعقــــــــد بتــــــــاریخ،و تبیــــــــیض الأمــــــــوالمكافحــــــــة الفســــــــاد

.34، ص 2009،الجزائر،جامعة تیزي وزوالوطني،مخبر العولمة و القانون 

ـــــــة ل،مشـــــــري راضـــــــیة.4 ـــــــةالمســـــــؤولیة الجزائی ـــــــوي عـــــــن الجـــــــرائم البیئی ـــــــى ،لشـــــــخص المعن أشـــــــغال الملتق

ـــــة فـــــي ظـــــل ا ـــــة البیئ ـــــرالـــــدولي حـــــول النظـــــام القـــــانوني لحمای المنعقـــــد ،لقـــــانون الـــــدولي و التشـــــریع الجزائ

، ص 2013،جامعـــــــة قالمـــــــة،بكلیـــــــة الحقـــــــوق و العلـــــــوم السیاســـــــیة،2013دیســـــــمبر  10و  9 بتـــــــاریخ

3.7.

:النصوص القانونیة -4

:لنصوص التشریعیة ا -أ       

ج  ،1970یتضـــــــمن قــــــانون المالیــــــة لســـــــنة،1969دیســــــمبر31المـــــــؤرخ فــــــي69/107أمــــــر رقــــــم.1

.1969دیسمبر 31صادر في ،110 عدد ،ج ج ر

،ج جج ر  ،یتضــــــــمن القــــــــانون التجــــــــاري،1975ســــــــبتمبر 26المــــــــؤرخ فــــــــي 75/59أمــــــــر رقــــــــم.2

.المعدل و المتمم ،1975دیسمبر 29صادر في ،101 عدد

ــــــــــم.3 ــــــــــي 76/101أمــــــــــر رق یتضــــــــــمن قــــــــــانون الضــــــــــرائب المباشــــــــــرة ،1976دیســــــــــمبر9المــــــــــؤرخ ف

ـــــــة، ـــــــاریخ ،102 عـــــــدد ،ج ج ج ر و الرســـــــوم المماثل معـــــــدل و مـــــــتمم ،1976دیســـــــمبر 22صـــــــادر بت

ج ج ر  ،2011یتضـــــــمن قــــــانون المالیـــــــة ،2010دیســــــمبر 29المــــــؤرخ فـــــــي 13-10بالقــــــانون رقـــــــم 

.2010دیسمبر 30صادر بتاریخ ، 80 عدد ،ج

انون الرســــــم علــــــى رقــــــم الأعمــــــال،یتضــــــمن قــــــ،1976دیســــــمبر 9المــــــؤرخ فــــــي76/102أمــــــر رقــــــم.4

-10معــــــــدل و مــــــــتمم بالقــــــــانون رقــــــــم،1976دیســــــــمبر 26صــــــــادر بتــــــــاریخ،103 عــــــــدد ،ج ج ج ر

ــــــــــي 13 ــــــــــة ،2010دیســــــــــمبر 29المــــــــــؤرخ ف ــــــــــانون المالی ،80 عــــــــــدد ،ج جج ر  ،2011یتضــــــــــمن ق

.2010دیسمبر 30صادر بتاریخ

، عـــــــددج جج ر  یتضـــــــمن قـــــــانون الطـــــــابع،،1976دیســـــــمبر 9المـــــــؤرخ فـــــــي 76/103أمـــــــر رقـــــــم.5

.المعدل و المتمم،1976دیسمبر 22صادر بتاریخ،39
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ـــــم.6 ـــــي 76/104أمـــــر رق ـــــر المباشـــــرة،یتضـــــمن،1976دیســـــمبر 9المـــــؤرخ ف ـــــانون الضـــــرائب غی ج  ق

.المعدل و المتمم،1976دیسمبر 22صادر في،70 عدد ،ج ج ر

 عــــــدد ،ج ج رج  نون التســــــجیل،یتضــــــمن قــــــا،1976دیســــــمبر 9المــــــؤرخ فــــــي 76/105أمــــــر رقــــــم.7

.المعدل و المتمم،1976دیسمبر 22، صادر في81

ـــــل 25المـــــؤرخ فـــــي 08-93مرســـــوم تشـــــریعي رقـــــم.8 ـــــتمم الأمـــــر رقـــــم ،1993أفری 75/59یعـــــدل و ی

صـــــــادر فـــــــي ،27عـــــــدد  ،ج جج ر  ،المتضـــــــمن القـــــــانون التجـــــــاري،1975ســـــــبتمبر 26المـــــــؤرخ فـــــــي 

.1993أفریل 27

المـــــــؤرخ 75/59یعـــــــدل و یـــــــتمم الأمـــــــر رقـــــــم ، 1996دیســـــــمبر 9المـــــــؤرخ فـــــــي 96/27أمـــــــر رقـــــــم .9

ــــــــي  11، صــــــــادر فــــــــي 77، ج ر ج ج، عــــــــدد المتضــــــــمن القــــــــانون التجــــــــاري،1975ســــــــبتمبر  26ف

.1996دیسمبر 

ــــــــــانون رقــــــــــم.10 ــــــــــة 3المــــــــــؤرخ فــــــــــي 11-01ق یتعلــــــــــق بالصــــــــــید البحــــــــــري  و تربیــــــــــة ،2001جویلی

.2001جویلیة 8صادر في،36 عدد ،ج ج رج یات، المائ

ــــــــق بتســــــــییر الن،2001دیســــــــمبر 12المــــــــؤرخ فــــــــي  19-01 رقــــــــمقــــــــانون .11 فایــــــــات و مراقبتهــــــــا یتعل

.2001دیسمبر 13صادر في ،77 عدد ج ج، ج ر ،و إزالتها

ــــــم.12 ــــــي 03/01أمــــــر رق ــــــري 19المــــــؤرخ ف ــــــم،2003فیف ــــــتمم الأمــــــر رق المــــــؤرخ 96/22یعــــــدل و ی

الخاصــــــــین بالصــــــــرف و حركــــــــة تعلــــــــق بقمــــــــع مخالفــــــــة التشــــــــریع و التنظــــــــیم ی،1996جویلیــــــــة  9فــــــــي 

.2003فیفري 23صادر في ،12 عدد ،ج ج ج ر ،و إلى الخارجرؤوس الأموال من

المتضـــــــمن قمـــــــع جـــــــرائم مخالفـــــــة اتفاقیـــــــة ،2003جویلیـــــــة 19المـــــــؤرخ فـــــــي09-03قـــــــانون رقـــــــم.13

ـــــك الأســـــلحة، ـــــة و تـــــدمیر تل ـــــاج و اســـــتعمال الأســـــلحة الكیماوی  عـــــدد ،ج جج ر  حظـــــر اســـــتحداث و انت

.2003جویلیة 20صادر في ،43

ـــــــــق بالبیئـــــــــة فـــــــــي إطـــــــــار ،2003جویلیـــــــــة 19المـــــــــؤرخ فـــــــــي 10-03قـــــــــانون رقـــــــــم.14 التنمیـــــــــة یتعل

.2003جویلیة 20صادر في ،43عدد  ،ج ج ج ر ،المستدامة
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 عــــــــدد ،ج جج ر  ،یتعلــــــــق بالنقــــــــد و القــــــــرض،2003أوت  26المــــــــؤرخ فــــــــي 03/11أمــــــــر رقــــــــم.15

26المـــــــــؤرخ فـــــــــي 10/04المعـــــــــدل و المـــــــــتمم بـــــــــالأمر رقـــــــــم ، 2003أوت  27 صـــــــــادر بتـــــــــاریخ،52

.2011سبتمبر 1، صادر بتاریخ 50، ج ر ج ج، عدد 2010أوت 

ــــــــــم.16 ــــــــــانون رق ــــــــــم08-04ق ــــــــــانون رق ــــــــــي 08-04ق ــــــــــق بشــــــــــروط ،2004أوت  14المــــــــــؤرخ ف یتعل

  .2004أوت  18الصادرة في ، 52 عدد ،ج ج ج ر ممارسة الأنشطة التجاریة،

155-66یعــــــــدل و یــــــــتمم الأمــــــــر رقــــــــم،2004نــــــــوفمبر 10المــــــــؤرخ فــــــــي14-04قــــــــانون رقــــــــم.17

نـــــــوفمبر 10، صـــــــادر فـــــــي71 عـــــــدد ،ج جج، ج ر .إ.و المتضـــــــمن ق1966جـــــــوان 8المـــــــؤرخ فـــــــي

.و المتممالمعدل،2004

66/156یعـــــــدل و یـــــــتمم الأمـــــــر رقــــــــم،2004نــــــــوفمبر 10المـــــــؤرخ فـــــــي15-04قـــــــانون رقـــــــم.18

.2004سنة ،71عدد  ،ج ج ج ر ،و المتضمن قانون العقوبات 1966ن جوا8المؤرخ في

ــــــــــانون رقــــــــــم.19 ــــــــــة مــــــــــن المخــــــــــدرات ،2004دیســــــــــمبر 25المــــــــــؤرخ فــــــــــي18-04ق یتعلــــــــــق بالوقای

ــــــة  ــــــر المشــــــروعین بهــــــا،و المــــــؤثرات العقلی ، 83 عــــــدد ،ج ج ج ر و قمــــــع الاســــــتعمال و الاتجــــــار غی

.2004دیسمبر 26الصادر في 

المتعلــــــــق بالوقایــــــــة مــــــــن تبیــــــــیض الأمــــــــوال،2005فیفــــــــري 9المــــــــؤرخ فــــــــي 01-05قــــــــانون رقــــــــم.20

، المعـــــــدل و المـــــــتمم بالقـــــــانون 2005ســـــــنة،11 عـــــــدد ،ج ج ج ر و تمویـــــــل الارهـــــــاب و مكافحتهمـــــــا،

فیفـــــــــــري 15، صـــــــــــادر فـــــــــــي 8، ج ر ج ج، عـــــــــــدد 2015فیفـــــــــــري 15المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  06-15رقـــــــــــم 

2015.

 عـــــــدد ،ج ج ج ر ،یتعلـــــــق بمكافحـــــــة التهریـــــــب، 2005أوت  23المـــــــؤرخ فـــــــي 05/06أمـــــــر رقـــــــم.21

2006جویلیـــــــــــة 15المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي 06/09المعـــــــــــدل و المـــــــــــتمم بـــــــــــالأمر رقـــــــــــم ،2005، لســـــــــــنة59

.2007المتضمن قانون المالیة لسنة،2006دیسمبر 26المؤرخ في 24-06و بالقانون رقم

ـــــم.22 ـــــانون رق ـــــي 01-06ق ـــــري 20المـــــؤرخ ف ـــــة مـــــن الفســـــاد و مكافحتـــــهیتع،2006فیف ـــــق بالوقای ،ج ل

المـــــــؤرخ 10/05المعـــــــدل و المـــــــتمم بـــــــالأمر رقـــــــم ،2006مـــــــارس 8صـــــــادر فـــــــي،14، عـــــــددج ج ر

.2010سبتمبر 1صادر في ،50، عدد ر ج جج  ،2010أوت  26في 
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ـــــــم یعـــــــدل و یـــــــ،2006دیســـــــمبر 20المـــــــؤرخ فـــــــي 23-06قـــــــانون رقـــــــم.23 66/156تمم الأمـــــــر رق

ــــــي ــــــات،1966جــــــوان 8المــــــؤرخ ف 24صــــــادر فــــــي ،84عــــــدد  ،ج جج ر  ،المتضــــــمن قــــــانون العقوب

.2006دیسمبر 

156-66یعــــــــدل و یمـــــــتمم الأمــــــــر رقــــــــم ،2009فیفــــــــري 25المــــــــؤرخ فـــــــي01-09قـــــــانون رقــــــــم.24

ـــــــات،1966جـــــــوان 8المـــــــؤرخ فـــــــي ـــــــانون العقوب ـــــــي ،15، عـــــــدد ج جج ر  ،المتضـــــــمن ق 8صـــــــادر ف

.2009مارس 

،تعلـــــق بحمایـــــة المســـــتهلك و قمـــــع الغـــــشالم،2009فیفـــــري 25المـــــؤرخ فـــــي  03-09 رقـــــمقـــــانون .25

.2009مارس 8صادر في ،15 عدد ،ج ج ج ر

المتعلـــــــق 96/22یعـــــــدل و یـــــــتمم الأمـــــــر رقـــــــم،2010أوت  26المـــــــؤرخ فـــــــي 10/03أمـــــــر رقـــــــم .26

ـــــى الخـــــارج ،بقمـــــع مخالفـــــة التشـــــریع و التنظـــــیم الخاصـــــین بالصـــــرف و حركـــــة رؤوس الأمـــــوال مـــــن و إل

.2010سبتمبر 1صادر بتاریخ، 50 عدد ،ج جج ر 

:لنصوص التنظیمیة ا -ب      

یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع ،2005نوفمبر 14المؤرخ في 05/442مرسوم تنفیذي رقم.1

صادر في ،75عدد  ،ج جج ر  ،طریق القنوات البنكیة و المالیةالتي یجب أن تتم بوسائل الدفع و عن

.06/89ملغى قبل سریانه بموجب المرسوم التنفیذي رقم (، 2005نوفمبر 20 (

یتضـــــــمن شـــــــكل الاخطـــــــار بالشـــــــبهة ،2006جـــــــانفي 9المـــــــؤرخ فـــــــي 06/05مرســـــــوم تنفیـــــــذي رقـــــــم.2

.2006جانفي 15صادر في ،2عدد  ،ج جج ر  ،و محتواه و وصل استیلامهو نموذجه

:الإجتهادات القضائیة -5

أفریـــــــــل 28مـــــــــؤرخ فـــــــــي ال 613327ر رقـــــــــم قـــــــــرا ،غرفـــــــــة الجـــــــــنح و المخالفـــــــــات،المحكمـــــــــة العلیـــــــــا.1

مجلـــــة ،)بـــــة العامـــــةالجزائـــــر ضـــــد ممثـــــل بنـــــك الجزائـــــر و النیاجینـــــرالقضــــیة بنـــــك سوســـــییتي(،2011

.2011، سنة1 عدد ،المحكمة العلیا
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دیســـــــمبر 22المـــــــؤرخ فـــــــي  155884 قـــــــرار رقـــــــم  ،غرفـــــــة الجـــــــنح و المخالفـــــــات،المحكمـــــــة العلیـــــــا.2

.غیر منشور ،1997

:المواقع الإلكترونیة -6

1. Dspace. Bejaia. dz

2. Dspace. Setif. dz

3.www. joradp. Dz
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:المـــــــلـخـص

فإن  الفردیة قد أفرزت في جوانبها السلبیة بعض الجرائم التقلیدیة القلیلة الأهمیة،ذا كانت الأنشطة إ    

.انتشار أخطر الجرائم الشركات التجاریة أدى إلى بروز و تركیز الثروة الطائلة في ید 

المجتمع بما تمارسه من أعمال غیر و  نظرا لما تشكله هذه الشركات من خطورة على مصالح الفردو     

فإن التصدي لقمعها لن یكون إلا بإتباع ،كالا مختلفةمشروعة ترتكب من ورائها جرائم خطیرة تتخذ أش

.التزاماتها المشرع تعمل على تنظیم نشاطها والتوازن بین حقوقها و سیاسة جزائیة محكمة من طرف

محاربة من شأنه ریع قانوني تشبإعدادجاریة من طرف المشرعالجزائیة للشركات التاقرار المسؤولیة و       

تتحمل ،تعبیرا عن إرادتهاممثلیهاو لحسابها من طرف أعضائها التي ترتكب باسمها و لشركات التجاریة جرائم ا

.فیها المسؤولیة منفردة أو تطبیقا لمبدأ الإزدواجیة 

Résumé :

Si les activités individuelles ont donné naissance à certains des aspects négatifs de ces crimes

traditionnels importants, la concentration des richesses dans les mains des sociétés commerciales

a conduit à l’émergence et la propagation des crimes plus graves.

Vu la gravité de la situation généré par l’activité illégale de ces sociétés aussi bien sur l’intérêt

des personnes que sur celui de la société en générale, la poursuite d’une politique pénale

rigoureuse et adéquate est nécessaire afin d’organiser leurs activités et l’équilibre entre les droits

et les obligations.

Et l’approbation de la responsabilité pénale des sociétés commerciales par la législation était

avec l’élaboration d’un arsenal juridique efficace, à fin de pare aux crimes des ces sociétés

commerciales commis en son nom et pour son propre compte par ses membres et leurs

représentants à exprimer leur volonté, et garder sa responsabilité individuellement ou en

application du principe de la dualité .


